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كلمة
بســم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رســول الله نبينا الأمين، صلوات الله علية 

وسلامه، ولا حول ولا قوة الا بالله.

اللهــم لك الحمد كما ينبغــي لجلال وجهك وعظيم ســلطانك، اللهم لك الحمد حتى 
ترضي، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، حمداً وشــكراً ملئ السموات وملئ الأرض وملئ ما 

بينهُما،  علي قدرك كُله ونعمك علي ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِِي عِلْمًًا﴾. 

)اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا(

)أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا(.

لقد قُمت بإعداد هذة الرســالة وأنا بالتاسعة بعد الخمسون من عمري. أتمني من الله أن 
يتقبلها علمًا يُنتفع به.

المستشار الدكتور/ أشرف محمد أمين محمد صميدة

 المستشار الدكتور/ 
أشرف محمد أمين محمد صميدة
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شكر وتقدير
بداية أشكر الله عز وجل الذي وفقني في إتمام هذا العمل والشكرموصول إلي نور العلم 
أستاذي معالي المستشــار النقيب العام الأســتاذ الدكتور/عبد الراضي حجازي الذي 

أشرف علي رسالتي.

 أســأل الله أن يمنحني الفرصــة كي أرد لك جــزءاً من كرمك العلمــي الغزير الذي 
طوق عنقي.

كما إنني أعجز أن أوفيك حقك أستاذي العظيم الذي تعلمنا منه قانون التحكيم والدقة 
والإحاطة والتطوير بالأمورعامــةً وبالتحكيم خاصة فقد كُنت معاليك معنا نعم العالم 

ونعم الموجة دُمتم بألف خيروتوفيق ومن نجاح لنجاح بإذن الله.

والشكر الخاص كذلك إلي كافة أعضاء لجنة المناقشة كوكبة العلماء المتميزين في علمهم، 
على إحاطتهم لي بالرعاية العلمية وقيامهم متفضلين بمناقشة رسالتي.

 والشــكر لكل علماء القانون والتحكيم والباحثين الذين أســتعنت بمؤلفاتهم العلمية 
في رسالتي.

المستشــار النقيــب العام الأســتاذ 
الدكتور/عبد الراضي حجازي
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شكر خاص
والشــكر كذلك إلي كافة أُمناء مجلسى الأكاديمية المهنية للتحكيم الدولي والنقابة العامة 
لمستشــارى التحكيم الدولي وخبراء الملكيــة الفكرية بالقاهــرة وفروعها وأعضائها، 
هذا الصرح النقابي المتميز قــولاً وفعلًا ونقابياً وعلمياً وقانونيــاً وتطوراً مع متغيرات 
العصرالحديث الرقمي، وكذلك الشــكر إلى  بوتقة العلم والعلماء، دار النخبة، أسرتها 

ورئيس مجلس الإدارة معالي المستشار أسامة إبراهيم.

المستشار الدكتور / أشرف محمد أمين محمد صميدة
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الإهداء
مــا قدر لي أن أعوم في بحر الحياه الُمتلاطم  وأنجو لــولا  فضل الله ودعوة رضا أطلقها 

والدي في جُنح الليل، وكتب الحق عز وجل لها القبول...  

لهما أهدي هذه الرسالة ولعائلتي وأحبابي الذين أستمد منهم عزيمتي في مواجهة الحياة 
ومشواري العلمي، حفظكم الله لي. 



10

إهداء خاص 
إلى  روح الشهيد محمد عبد الراضي حجازي، رحمه الله رحمة واسعة.
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إهداء خاص
إلى روح قدوتي الأنسانية والعلمية والقانونية جدي الغالي

أ.د جابر جاد عبد الرحمن
)عميد كلية حقوق القاهرة- رئيس جامعة القاهرة الأسبق( 
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مقُدمة
الحمــد لله رب العالمين، المنعم علي عبــاده بالنعم، والصلاة والســام علي نبيناً الأمين 
صلوات الله علية وسلامه، وعلي أصحابه الغُر الميامين، وعلى من سار علي نهجهم وأتبع 

هداه إلي يوم الدين، وبعد. 

للتحكيم عناية ترسم الطريق للحفاظ علي التاجر ورأس المال والتجارة في إستمرارها، 
منــذ أن عرفت البشرية الحياة الإجتماعيــة، ظهر بينهم الحكمة في الكلم، أســتعان بها 
التحكيم فيما بــن الناس بعضهم البعــض، وتدرج في العصــور القديمة، يعد وجود 
التحكيم قديم قدم وجود الإنســان ولعلي أقدم صوره كانــت حين قام نزاع بين قابيل 
وهابيل حول الزواج من الأخت التؤم وكان الحل المقبول منهما هو الإحتكام إلى السماء.

ومن الرجوع إلى الكاتبات التاريخية نجد أن القانون السومري قد عًرف نظام للتحكيم 
شبيهاً بالقضاء حيث كان يتُوجب عرض النزاع على مُُحكم عام.

 كما أن الحضارة اليونانية قد عَرفت التحكيم في تشريعات صولو وكذلك عَرف التحكيم 
في القانون الروماني وفي مزايا التحكيم قال أرســطو، أطراف النزاع يســتطيعوا تفضيل 
التحكيم عن القضاء، ذلــك أن المحكم يرى العدالة بينمَا لا يعتد القاضي إلا بالتشريع، 
وقد عرف العرب التحكيم عن طريق ما يســمى الُمنافرة حيث كان الطرفان يحتكمان إلى 

مُُحكم لحسم النزاع بينهم بمسائل كالشرف.

كما أن الإســام أجــاز التحكيم بالدعــوى المتعلقة بحقوق النــاس ولعلي أبرز صور 
م الرسول صلى االله عليه وسلم في وضع الحجرالأسود  التحكيم عند المسلمين حينما حكَّ

في الكعبة، والتحكيم عند نشوب خلاف بين الزوجين.

و لمصر دور في تنظيم وتطبيق التحكيم، فإن أول تنظيم للتحكيم الإداري صدر بالقانون رقم 
25 لسنة 1912م وفي بداية سنوات الثورة صدر القانون)رقم 398 لسنة 1953م. )1(

)1( موسوعة التحكيم الدولى  2013م - الجزء الأول، أ.د عبد الراضى حجازى.
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بشــأن المنازعات بين الدولة وغيرها، ثم صدر قانــون المرافعات المدنية والتجارية رقم 
)13لســنة 1968م ( الذي نظم التحكيم الاختياري، وأخيراً القانون رقم 27 لســنة 
1994م بشأن التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 
1997م، ولقد إمتد نطاق البحث إلى صور أُخرى من المنازعات الإدارية، حيث فرض 
المشرعــان المصري واليمني اللجوء إلى التحكيم الإجبــاري فيها كما هو الحال في مصر 
بالقانون رقم 97 لسنة 1983م بشــأن منازعات القطاع العام والقانون رقم 66 لسنة 

1963م بشان الجمارك والقانون رقم 11لسنة 1991م بشان ضريبة المبيعات.

وفي اليمــن فقد جاء أول تنظيم للتحكيم في الجمهورية العربية اليمنية )اليمن الشــالي 
ســابقاً( في قانون الإثبات الشرعي رقم90 لســنة 1976 ثم صدر قانون التحكيم رقم 
33 لســنة1981  وبعد قيام الوحدة اليمنية صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم 22 
لسنة 1992م بشــأن التحكيم وتعديلاته بالقانون رقم 32 لسنة 1997م، كما صدرت 
عدة قوانين أخرى للتحكيم الإداري، منها قانون قضايا الدولة رقم 26 لســنة 1993م 

لسنة 1992م التي تنظم إلغاؤه بالقانون رقم 30 لسنة 1996م.

والحقيقــة أنه قد إقترن إزدهار التحكيم وأتســاع آفاقه وتربعه في مجال القانون الإداري 
بنمــو العلاقات الاقتصادية الداخلية والدولية بين الأفــراد والدول، حيث أدى نزول 
الدولة إلى ميــدان التجارة وتدخلها في الحيــاة الإقتصادية ورغبتهــا في تحقيق التنمية 
الإقتصادية وإشــباع الحاجات العامة إلى ظهور علاقــات  فكرة التحكيم في المنازعات 
الإدارية بين الدول وأشــخاص القانون الخاص الوطنــي أو الأجنبي، مما ترتب عليها 
قبول فكــرة التحكيم وعلى الرغم مــن أن اللجوء إلى التحكيم، أصبح وســيلة ملحة 
لحل هذه المنازعات، إلا إن الوضع، لم يكن بهذه الســهولة، حيث لم تكن هناك استجابة 

للتحكيم في المجال الإداري فقد لاقى اللجوء إلى التحكيم.

الإداري هجومــاً كبيراً ومعارضــة من جانب الفقه والقضاء، حيث إنقســمت الآراء 
الفقهيــة وتضاربــت مشروعية اللجــوء إليه لحســم المنازعات الإداريــة و الأحكام 
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يدٍ ومٌعارض، وإختلفت التشريعــات المقارنة حوله وبالرغم من هذه  القضائيــة بين مؤِّ
الإعتراضــات إلا إن المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية فرضــت اللجوء إلى التحكيم 
كوسيلة لحسم المنازعات الإدارية، فقد درجت الدول التي يُقصر الإدخار الوطني فيها، 
وعائدات ثرواتها الطبيعية عن الوفاء بالحاجات المتعاظمة لرؤوس الأموال التي تستلزم 
خططها التنموية على إنتهاج سياسات من شأنها العمل على حفز وتشجيع الاستثمارات 
الوطنية والأجنبية، وذلك بإتاحة وتهيئة المناخ المناســب الذي تتحقق فيه أوجه الضمان 
المختلفة ضد المخاطر السياســية والاقتصادية. ولا شك أن شرط التحكيم الذي يرمي 
إلى تســوية المنازعات التي تثور بمناسبة تنفيذ أوتفسير هذه العقود  يحتل مكاناً بارزاً في 
مجال الضمانات، يشــرط المســتثمر إدراجه ببنود العقد حتى تحقق له الدولة أمام قضاء 
أجنبي لإعتبارات متعلقة بالســيادة، الطمأنينة فيحال نشوب نزاع مع الدولة المتعاقدة 

للتحكيم، نظراً لصعوبة قبول المثول أمام المحاكم.

 ومــن جهة أخرى فــإن المنازعات التي تكــون الدولة طرفاً فيها تتســم بالخصوصية 
فمعظمها تتعلق بالعقود الإدارية.)1(

ومنازعــات هــذه العقود تثير مســائل فنية دقيقــة، وفي ظل غياب المحاكــم الوطنية 
المتخصصة لحل هذه المشكلات والتي يصعب إيجاد الحلول لها في إطار القضاء الموجود، 
ومع إندفاع التحكيم نحو التعاطي مــع المعطيات المتجددة للمنازعات الإدارية ليؤمن 
لهــذه المنازعات الحلول العملية وفق عدد من الخصائص، من بينها التخصص والعدالة 
والسرية والسرعة والضمانات وقلــة النفقات، لذلك نجد أن أطراف النزاع قد وجدوا 
ضالتهم في مُُحكمين يمكنهم الإتفاق على تسميتهم للفصل فيما يثُور بينهم من منازعات.

هناك إرتباطاً وثيقاً بين نشأة التحكيم والأغراض التي أنشئ من أجلها، فالنشأة تتحدث 
عــن تلك الأغراض وهــي حاجة المجتمعات البدائية لوســيلة بديلة عــن القوة لحل 
النزاعات القائمة بينهم، تطورت على أثرها أغراض التحكيم والحاجة منه تبعاً لتطورات 

)1( موسوعة التحكيم الدولى  2013م - الجزء الأول، أ.د عبد الراضى حجازى.
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المجتمعات نفسها، ويعد التحكيم الوسيلة القضائية الثالثة بعد المحكمة الدولية لقانون 
البحار ومحكمة العدل الدولية، في التنظيم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، دولياً، واتجه 

العالم إليه في هذه العصور الحديثة.)1(

)1( موسوعة التحكيم الدولى  2013م - الجزء الأول، أ.د عبد الراضى حجازى.
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)1( الإتحاد الدولي العربي للتحكيم الدولي، أنواع التحكيم، الموقع الألكترونى - 2014 م.

أنواع التحكيم
تختلف أنواع التحكيم باختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى التحكيم:

أولأ- من حيث هيئة التحكيم●	
يقسم الى تحكيم فردي )خاص( وتحكيم مؤسسي ) منظم(

التحكيم الفردي: يقوم الأطراف بموجبه بتعيين المحكمين حســب إختصاصاتهم �	
والقانــون الواجب التطبيق عــى إجراءات وموضوع النــزاع وهو تحكيم عرضي 
مؤقت يتشــكل من أجل النظر في قضية محددة وعند الفــراغ منها ينتهي هذا النوع 

من إتفاق التحكيم.

التحكيم المؤســي: إتفاق الطرفين على إخضاع ما ينشأ بينهم من نزاع الى مركز أو �	
مؤسسة تحكيم لحله وفقاً لقواعد هذه المؤسسة مثل غرفة التجارة الدولي.

ثانياً- من حيث المدة، ●	
يقسم إلى تحكيم دائم وتحكيم مؤقت:

التحكيم الدائــم: تحكيم يبقى قائم ما دامت إرادة الأطراف متجهة إلى الإبقاء عليه �	
ولا عدول عنه الإ بإتفاق الأطراف أو بموافقة المحكمة.

التحكيم المؤقت: تحكيم يتقيد بمدة معينة يبدأ وينتهي بها كأن يبدأ من تأريخ نشوء �	
النزاع وينتهي بصدور قرار التحكيم. )1(



18

ثالثاً- من حيث حرية الإرادة●	
يقسم إلى تحكيم إختيارى وتحكيم إجباري :

التحكيم الإختيــاري : تحكيم يتم بإرداة أطراف النزاع وفقاً لمبدأ ســلطان الإرادة �	
بحيث يتــم الأتفاق بين أطراف النــزاع على إحالة ما ينشــأ بينهم من خلاف على 
التحكيــم، وذلك بمحض إرادتهم دون أن يكونوا لزمين بالتحكيم كوســيلة لحل 
الخلافات التي تنشــأ بينهم، أي إن لدى الخصوم حرية بــن إختيار التحكيم لحل 
 الخلافات القائمــة بينهم وبين القضاء العــادي دون أن يكونــوا مُلزمين بإختيار

أي منهما.

 التحكيــم الإجباري: تحكيم يجبر فيه أطراف النزاع على الخضوع للتحكيم دون أن �	
يكــون لهم حق الرجوع إلى القضاء أي ان المشرع قد حدد التحكيم كوســيلة يجب 

إتباعها لحل الخلافات التي تنشأ في نزاع معين.

رابعاً- من حيث التقيد بالإجراءات القضائية●	
يقسم إلى تحكيم مقيد وتحكيم حر:

التحكيم المقيــد: تحكيم يُلزم فيه الُمحكــم بالتقيد بإجــراءات التقاضي والقواعد �	
القانونية ما لم يتفق أطراف إتفاق التحكيم صراحة على إعفاء المحكم من التقيد بها، 
ويقبــل حكمه الطعن ما لم يتفق الأطراف على جعــل حكم المحكم نهائياً غير قابل 

للطعن.

التحكيم الحر: تحكيم لإيكون الُمحكم فيه ملزماً بتطبيق القانون وأصول المحاكمات �	
العادية بإستثناء الأصول المتعلقة بالنظام العام. )1(

)1( الإتحاد الدولي العربي للتحكيم الدولي، أنواع التحكيم، الموقع الألكترونى - 2014 م.
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خامساً : من حيث مداه:●	
يُقسم إلى تحكيم كلي وتحكيم جزئي :

التحكيم الكلي: تحكيم يشمل كل نزاع ينشأ عن تطبيق العقد أو تفسير أحد شروطه  �	
أي أن التحكيم يكون شاملًا لكل ما ينشأ من نزاع أو خلاف بشأن تطبيق عقد معين  
وهو ما يعبر عنه بشرط التحكيم والذي يرد عادةً في بند مســتقل في العقد يشير إلى 
حل كافة الخلافات الناشــئة عن تنفيذ هذا العقد أو تفســره بطريق التحكيم دون 
القضاء. وقد يكون هذا الشرط مكتوباً بصياغة معينة معدة لهذه الغاية وهو يســمى 

بشرط التحكيم النموذجي .
التحكيم الجزئي: تحكيم يقتصر علي جزء معين من النزاع لا يجوز تجاوزه والإ يفسخ �	

الحكم التحكيمي أي إن على الُُمحكم أن يتقيد عند إصداره قرار في النزاع المعروض 
عليه بحدود الأتفاق المبرم ولايتناول في قراره مســائل لم يتفق الأطراف على حلها 
بالتحكيم، ومن المبادئ المتفق عليها أن التحكيم إذا كان يقبل التجزئة بطبيعته سواء 
من حيث الموضوع أو من ناحية الأطراف وظهر ان شــقا منــه باطل فإن البطلان 

ينحصر في هذا الشق ولا يمتد إلى الشق الاخر.

سادساً: من حيث نطاق التحكيم●	
يقسم التحكيم إلى تحكيم وطني وتحكيم دولي :

التحكيم الوطني: اتفاق تكون كل مكوناته أو عناصره )من موضوع نزاع إلى جنسية �	
ومحل إقامة طرفي النزاع والمحكمين  والقانون الواجب التطبيق ومكان جريان أتفاق 

التحكيم( منحصرة في دولة معينة.
التحكيــم الدولي: أتفاق لا تكون كل مكوناتــه أو عناصره منحصرة في دولة معينة �	

وانما تكون أحد هذه العناصر أجنبية كأن يكون أتفاق التحكيم قد تم أبرامه في دولة 
)أ( ونُفذ في دولة )ب( او اكثر من دولة. )1(

)1( الإتحاد الدولي العربي للتحكيم الدولي، أنواع التحكيم، الموقع الألكترونى - 2014 م.
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وقد اختلف الفقه في تحديد معيار لدولية اتفاق التحكيم او التفرقة بين التحكيم الدولي 
والتحكيم الداخلي.

فذهب جانب من الفقــه الى الاخذ بفكرة القانون الواجب التطبيق. فالتحكيم الداخلي 
هــو الذي يخضع في اجراءاتــه للقانون الوطني  اما التحكيم الــدولي فهو الذي تخضع 

إجراءاته للقانون الاجنبي او اتفاقية دولية.

وذهب رأي اخر من الفقه الى ان العبرة بمكان صدور حكم التحكيم.

وذهب رأي ثالث الى أن العبرة بجنسية الُمحكم او جنسية الخصوم. 

اما المعيار الراجح والحديث هو الذي ذهب الى أن العبرة بطبيعة النزاع  فالتحكيم الدولي 
هو الذي يتلعق بنزاع ذي طبيعة دولية اي يتعلق بمعاملة تجارية دولية ولو كان التحكيم 

بين شخصين يحملان جنسية واحدة وجرى التحكيم في الدولة التي ينتميان اليها.

إلا أن المشرع المصري قد حسم هذا الخلاف بأن حدد المقصود بدولية التحكيم في المادة 
الثالثة منه حيث نصــت على أنه » يكون التحكيم دولياً في حكــم هذا القانون إذا كان 

موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الاحوال الاتية.

أولاً: اذا كان المركز الرئيسي لاعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دوليتين مختلفتين ●	
وقت ابرام اتفــاق التحكيم. فاذا كان لاحد الطرفين عــدة مراكز للاعمال فالعبرة 
بالمركز الاكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم  واذا لم يكن لاحد طرفي مركز اعمال 

فالعبرة بمحل اقامته المعتادة.

ثانياً: اذا اتفق طرافى التحكيم على اللجوء الى منظمة تحكيم دائمة او مركز للتحكيم ●	
يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية او خارجها.

ثالثا : اذا كان موضوع النزاع الذي يشملة إتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة●	
رابعــاً: اذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طــرفي التحكيم يقع في نفس الدولة ●	

وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان احد الاماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة.



21

مكان اجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم او اشار الى كيفية تعينه.�	

 مــكان تنفيذ جانب جوهري مــن الالتزامات الناشــئة عن العلاقــات التجارية�	
 بين الطرفين. 

- المكان الاكثر ارتباطاً بموضوع النزاع. )1(  

لكن هنالك حساســية في التفرقة ما بين التحكيم الــدولي والتحكيم والاجنبي بحيث 
لا يوجد معيار ثابت يتحدد على اساســه التحكيم الاجنبي فقــد يكون التحكيم دولياً 

واجنبياً في نفس الوقت.

سابعاً: من حيث الموضوع●	
يقســم الى تحكيم تجاري إذا كان موضوع التحكيم تجاريا. والى تحكيم مدني أو إداري إذا 

كان موضوع التحكيم مدنيا أو إداريا.

أما قانون التحكيم المصري رقم 27 لســنة 1994فقد جعــل موضوع التحكيم تجاريا  
ويقصــد بعبــارة ان يكون التحكيم تجاريا الــواردة في المادة )2( مــن القانون المصري 
النزاعات الاقتصادية المالية سواء كانت تجارية او مدنية او إدارية  أوعقدية او غير عقدية 

وأشار على سبيل المثال الى بعض العقود التي تعتبر تجارية.

ثامناً: من حيث مجلس التحكيم●	
يقسم الى تحكيم تقليدي)عادي( وتحكيم إلكتروني

التحكيــم التقليدي )العــادي(: في هذا النوع مــن التحكيم يجتمــع أعضاء هيئة �	
التحكيــم وأطراف النزاع ووكلائهم وجها لوجــه في مجلس واحد كما هو الحال في 

مجلس القضاء.

التحكيم الإلكتروني: على خلاف التحكيم العادي تســتخدم التكنولوجيا الحديثة �	
)1( الإتحاد الدولي العربي للتحكيم الدولي، أنواع التحكيم، الموقع الألكترونى - 2014 م.
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كالإنترنت وغيرها من وسائل الإتصال المتطورة للجمع بين أعضاء هيئة التحكيم 
وأطراف النزاع ممن لهم علاقة بالعملية التحكمية دون ان يكون موجودين في مكان 
واحد، هذا النوع من التحكيم مســتخدم في العديــد من مراكز التحكيم في أمريكا 
والدول الاوروبية، وأشــهر القضايــا التحكيمية التي تمارس بهــذه الصورة تلك 
المتعلقة بفض المنازعات الناشــئة عن العناوين والاســاء الالكترونية التابعة لمركز 

الوساطة والتحكيم التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.)1(

* أثر التطوير الرقمي علي التحكيم
إن الــدول أصبحت معاصرة للنظام الرقمي فلا تحتاج للنظــام التلقليدي فى التحكيم بل 
يجب أن يكون التحكيم معاصر للعصر الرقمي والألكتروني والضوئي، حيث إن الرقمنة 

هي االصناعة الرقمية لبناء النظام العصري والتكنولوجي والرقمي للتحكيم.)2(

فعندما ينشــأ نزاع حول عقود التجارة الألكترونية يكون التحكيم الألكتروني الوسيلة 
الأنجــح للخروج بحلّ منهــي للنزاع نظراً لأنه يتم بسرعة كبــرة وسرية عالية وبأقل 
النفقات، وإن إجراء التحكيم باستخدام وسائل الأتصال الإلكترونية في ظل الإتفاقيات 
والتشريعات الســائدة حالياً يبقي ممكناً قانوناً، خاصة بعد تواتر إصدار الدول لقوانين 

حديثة خاصة بالتجارة الدولية. 

ولكن يبدو أن الصعوبات التي تعترض التحكيم الإلكتروني فى بعض الدول صعوبات 
تقنية أكثر منها قانونية، إذ يتوجب أن نوفر للتحكيم الإلكتروني البيئة المناســبة لنضمن 
إنتشــاره وأقتناع المتخاصمين به، فمن جهة يقع على عاتق مراكز التحكيم المحدثة إقرار 
قواعد وإجراءات خاصة بالتحكيم الإلكتروني علي غرار الأنظمة التي تعتمدها أشــهر 
مراكز التحكيم الدولية، كما يتوجب عليها توفير شــبكة حاسوبية علي درجة عالية من 

)1( الإتحاد الدولي العربي للتحكيم الدولي، أنواع التحكيم، الموقع الألكترونى - 2014 م.

)2( محاضرة للدكتوارة المهنية )أونلاين(، أ.د عبد الراضى حجازى، 16 - 9 - 2022م.
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الحماية تســمح بتشفير البيانات والمعلومات وتتيح استخدام التواقيع الألكترونية، ومن 
جهــة أخري يتوجب علي المــرع والوزارات المعنية أن تبــدأ وأن تتبنى فكرة المحاكم 
الأكترونية وتأخذ بها علي أرض الواقع، فبمجرد تنفيذ ذلك يمكننا الاســتفادة من جميع 
مزايا التحكيم الألكتروني، لأننا بذلك فقط نضمن إجراء جميع مراحل تحكيم باستخدام 

وسائل الأتصال الألكترونية، بما في ذلك مرحلة تنفيذ حكم التحكيم الألكتروني.)1(

 )1( موسوعة التحكيم الدولى  2013م،  الجزء الثالث، أ.د عبد الراضى حجازى - ص 61
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الفصل  الأول: 

الإجراءات فـي الدعوي التحكيمية

تمهيد:
وبعد ما تم ذكرة سابقاً في الكتاب  الأول عن إجراءات التحكيم التقليدى والإلكتروني 
والمقارنــة بينهما والتعريج علي شرح مختصر لقانــون التحكيم المصري، أ.دعبد الراضى 
حجازي، وكذلــك التعريج علي قواعــد التحكيم الخاصة بمركــز القاهرة الاقليمي 

للتحكيم التجاري الدولي.

ســوف نستعرض في هذا الكتاب  إجراءات التحكيم بالنســبة لقانون التحكيم المغربي 
وكذلك إجراءات التحكيم وفقاً للائحة إجــراءات التحكيم بمركز أبو ظبي  للتوفيق 

والتحكيم التجاري.
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مقدمة
 إن أطراف اتفاق التحكيم قد تنازلوا عن ســلوك طريق القضاء الرسمي، بمعنى أنهم 
قــد آمنوا بما يقدمه التحكيم مــن مزايا عدة، حيث أن المحتكمــون هم الذين يختارون 
المحكــم الذي يقتنعون بكفاءتــه المهنية و القانونية وحياده، وكذلــك السرية التي تميز 
عملية التحكيم بدل الجلسات العلنية أمام المحاكم، وحتى يتمكن الأطراف من عرض 
نزاعاتهم عن طريق رفع الدعوى التحكيمية يجب توفر الشروط الموضوعية و الشــكلية 

لممارسة الدعوى.

تعتبر الدعــوى التحكيمية الوســيلة الإجرائية التي بمقتضاها يتمكــن أطراف اتفاق 
التحكيــم من الدفاع عن حقوقهــم التي قد تضررت من جراء النــزاع موضوع اتفاق 
التحكيم، حيث تبدأ إجراءات التحكيم بعد اكتمال تشــكيل هيئة التحكيم، وللأطراف 
كامــل الحرية في الاتفاق على القواعــد الموضوعية أو الإجرائية التــي ينبغي على الهيئة 
التحكيميــة تطبيقها لأجل النظــر في النزاع، وقد يترك الأطراف للهيئة مســألة تحديد 

القواعد التي تراها مناسبة لأجل الفصل في النزاع .

وسواء كانت الإجراءات المتبعة راجعة بالأســاس إلى اتفاق الأطراف، أو تم تحديدها 
من طرف المركز في حالة التحكيم المؤسســاتي فالهيئة التحكيمية ملزمة باحترامها حتى 
يصدر حكمها صحيحا ويصير ملزما للأطراف ويكتسب الحجية، ويتم تذييله بالصيغة 

التنفيذية من قبل المحكمة المختصة . )1(

لا شــك أن التحكيم هو تعبير عن رغبة الطرفين في عدم عــرض نزاعهم على القضاء 
العادي في الدولة، ورغبتهم في إقامة محكمة خاصة بهم، يختارونها هم بأنفســهم، بشرط 
أن يحددو لهــا موضوع النزاع، والقانون الذي يرغبون تطبيقــه فيما بينهم، فالمحكم هو 

قاض مُُختار بواسطتهم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

)1( شروط وإجراءات الدعوى التحكيمية، إعداد: الأســتاذ الحبيب السرناني، مقالة  قانونية، منشوره بتأريخ  6  
  https://www.droitetentreprise.com. نوفمبر  2018، علي موقع : مجلة القانون والاعمال الدولية
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وللتحكيم مزايا كثيرة، لا تتوافــر في حالة التجاء إلى القضاء العادي ومنها أن التحكيم 
يحفظ أسرار الطرفين فلا يطلع عليها سوى المحكمين المختارين لنظر القضية والمحامين 
المترافعين عــن الطرفين، وهؤلاء ملتزمون بالمحافظة عــى سر المهنة، وهذا بخلاف ما 
يحصــل أمام القضاء العادي، حيث تكون الإجراءات علنية ويتعذر إخفاء كل ما يتعلق 

بموضوع التحكيم.

إلى جانب ذلك، يوفر التحكيم الوقت والجهد للأطراف، ولكن هذه الميزة قد تنعدم في 
بعض الأحيان، وذلك لأن النظر في بعض القضايا يطول إلى بضع ســنوات، فيما تنتهي 

حالات أخرى في بعض أشهر .

وانســجاماً مع هذا، فالقضية المعروضة على القضاء العــادي تمر في مراحل متعددة بين 
درجات المحاكــم المختلفة، في حين القضيــة التحكيمية تمر بمرحلــة واحدة من هذه 

الدرجات وهي العرض على هيئة التحكيم. 

كــا يمكن التحكيم الأطراف من اختيار هيئة تحكيمية متخصصة في موضوع النزاع، 
 كاختيــار متخصــص في مجال البنــوك، أو النقل البحري أو المقــاولات وغير ذلك 

من المجالات.

وتأسيساً على ما سبق، فالتحكيم يوفر مزايا عديدة للأطراف، لكن قد تكون بعيدة المنال 
إذا لم توضع مســطرة وإجراءات فعالة وواضحة للدعوى التحكيمية، التي هي البوابة 

الرئيسية لحصول الأطراف على حلول لنزاعاتهم .

فلا مناص، من التأكيد على أهميــة الدعوى التحكيمية في التحكيم، بالنظر إلى اعتبارها 
الطريق و السبيل الوحيد لحصول المحتكمين على حقوقهم .

ومــن هنا، يمكن التســاؤل عن الكيفية التــي تمارس بها الدعــوى التحكيمية، فما هي 
شروطها وإجراءاتها ؟
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شروط وإجراءات الدعوى التحكيمية :●	
أولا : الشروط الموضوعية

1 - الأهلية .

2 - الصفة .
3 - المصلحة . )1(

ثانيا: الشروط الشكلية

1 - مذكرة الدعوى التحكيمية .

2 - إمكانية، إعمال الفصلين 31و 32 من القانون المدني المغربي )2(  .

إجراءات الدعوى التحكيمية :
أولا: مسطرة التبليغ●	
ثانيا: المناقشة والمداولة●	

1 - المناقشة

2 - المداولة

شروط الدعوى التحكيمية.
وحتــى يتمكن المدعى في الدعوى التحكيمية من رفع دعواه بشــكل صحيح فإنه لابد 
أن يتوفــر على الشروط الموضوعية أولا أي ضرورة توفــر الأهلية القانونية والصفة ثم 
المصلحة، - وكذلك يجب التقيد بالشروط الشكلية لافتتاح الدعوى ونشرها أمام الهيئة 

التحكيمية ثانياً .

)1( شروط وإجراءات الدعوى التحكيمية، إعداد: الأســتاذ الحبيب السرناني، مقالة  قانونية، منشوره بتأريخ  6  
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)2( القانون المدني المغربي، الفصيلين 31، 32 .
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أولا : الشروط الموضوعية:
1 - الأهلية: 

بالرجوع إلى الفصل 308 من القانون 05-08 )1( فهو يعطي الحق لجميع الأشــخاص 
مــن ذوي الأهلية الكاملة ســواء كانوا طبيعيين أو معنويــن أن يبرموا اتفاق التحكيم 
في تلك الحقوق التي يملكون حرية التــرف فيها ضمن الحدود ووفق الإجراءات و 

المساطر المنصوص عليها ضمن فصول هذا القانون.
فالشــخص حتى يتمكن من الاتفاق على التحكيم يجــب أن يتوفر على الأهلية الكاملة 
التي يشترطها القانون لإبرام التصرفات القانونية و التي يجب أن يتوفر عليها الشخص 
عند إقدامه على رفع الدعــوى التحكيمية أمام الهيئة التي تم اختيارها للفصل في النزاع 
موضوع اتفاق التحكيم، فالُمحتكم يجــب أن يتوفر على أهلية التقاضي حتى يكون على 
بينة من أمره فيما يقوم به، والأهلية تنقســم على قســمين، أهليــة الوجوب والتي تثبت 
في الأصــل لكل آدم منذ ولادته بل حتى للجنــن وهو في بطن أمه، وأهلية الأداء وهي 

صلاحية الشخص للقيام بالعمليات القانونية على الوجه السليم نفسه.
فالأهلية التي يتطلبها المشرع لإبرام اتفــاق التحكيم يجب أن يتوفر عليها المحتكم عند 
رفعه للدعــوى التحكيمية، وهي أهلية الأداء والتي بمقتضاها يكتســب الشــخص 

الحقوق ويتحمل بالإلتزامات .)2(
فالتحكيــم الذي يقــدم عليه القــاصر دون موافقة نائبه الشرعي يكــون باطلا بحكم 

القانون، إلا إذا كان هذا القاصر قد تم ترشيده أو باشر ذلك بواسطة نائبه القانوني.
وهكذا فالأشــخاص الطبيعيين الذين يتوفرون على الأهلية القانونية المطلوبة يمكنهم 
أن يوافقوا على التحكيم و أن يرفعوا الدعــوى التحكيمية أمام الهيئة التحكيمية لأجل 

)1( قانون التحكيم المغربي الجديد،الفصل308من القانون 05-08.منشور بالجريدة الرسمية. 

)2( شروط وإجراءات الدعوى التحكيمية، إعداد: الأســتاذ الحبيب السرناني، مقالة  قانونية، منشوره بتأريخ  6  
  https://www.droitetentreprise.com . نوفمبر  2018، علي موقع : مجلة القانون والاعمال الدولية



29

 الفصل في النــزاع موضوع اتفاق التحكيم، وتقديم طلباتهــم ودفوعاتهم أمام المحكم 
أو الهيئة المشكلة من قبلهم.

أما فيما يخص أهلية الأشخاص المعنوية فإنه ينبغي التمييز بين الأشخاص المعنوية العامة 
والخاصة، فالأشــخاص المعنوية العامة كانت من المسائل التي لم تتوحد بشأنها نصوص 

التشريعات و لم تتوافق بشأنها مواقف الفقه و القضاء.

فالمــرع المغربي من خلال الفصل 310 من قانــون التحكيم الجديد 05-08.)1( نص 
عــى أنه : » لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة 

أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية.

غــر أن النزاعات الحالية الناتجة عنها يمكن أن تكون محــل عقد تحكيم ما عدا المتعلقة 
بتطبيق قانون جبائي.

بالرغم من أحــكام الفقرة الثانية من الفصل 317.)2(أدنــاه يمكن أن تكون النزاعات 
المتعلقــة بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية محــل اتفاق التحكيم في دائرة 
التقيد بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة أو الوصاية المنصوص عليها في النصوص الجاري بها 

العمل فيما يخص العقود المهنية...«.

فمن خلال هذا يتأكــد أن المشرع المغربي أعطى إمكانية الموافقة على التحكيم بالنســبة 
للأشــخاص المعنوية العامة ولكن وضع لذلك نطاقاً يجــب احترامه من خلال التقيد 

بمضامين هذا الفصل أعلاه.

أمــا الحالات التي تتدخل فيهــا الدولة أو الجماعة المحلية بخصــوص أملاكها الخاصة 
فيمكنها أن تبرم اتفاق التحكيم، كالأشــخاص المعنوية الخاصــة التي يمكنها ان تبرم 

)1( قانون التحكيم المغربي الجديد،الفصل310،من القانون 05-08.منشوربالجريدة الرسمية.

)2( قانون التحكيم المغربي الجديد، الفقرة الثانية من الفصل 317. منشور بالجريدة الرسمية.
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اتفاقــات التحكيم وبالتالي ممارســة الدعوى التحكيمية عن ممثلهــا القانوني المأذون له 
بإبرام مثل هذه التصرفات . )1(

وهناك من التشريعــات التي تمنع على الدولــة والجماعات المحلية مبــاشرة التحكيم، 
كالتشريع الفرنسي والتونسي . 

2 - الصفة :
على غرار الدعوى القضائية فإنه ينبغي أن يتوفر المدعي على الصفة عند ممارسة الدعوى 
التحكيمية، والصفة هــي تلك الولاية التي تعطي حق مبــاشرة الدعوى، أي أنها هي 
الصفة التي يتحلى بها طالب الحق في إجراءات الخصومة ويستمدها من كونه هو صاحب 

الحق وخلفاً له أو نائبه القانوني. 

وهذا يعني أن هذه الصفة تثبت للشــخص نفســه إذا كان هــو صاحب الحق موضوع 
النزاع، فهي يمكن أن تستخلص من وقائع الدعوى.

فمســألة الصفة في الدعوى التحكيمية على غرار المصلحة لا تطرح إشــكال بحيث أن 
اتفاق التحكيم هو الإطار المحدد لهذه الصفة، فالشخص إن لم يكن طرفاً في هذا الاتفاق 
فلا يمكن أن تثبت له هذه الصفة، أو يكون من الذين ينصرف إليهم أثر اتفاق التحكيم.

وتجدر الإشــارة، إلى أن على الهيئة التحكيمية أن تتحقق من صفات الخصوم وأهليتهم 
قبل البدء في إجراءات التحكيم وذلك لتفادي الســر في إجراءات باطلة، وبالتالي فعند 

انعدام صفة أو أهلية الأطراف تقوم الهيئة بوقف الإجراءات.

عندما يكــون المدعي نائباً أو وكيلًا فلا بد من إثبات صفتــه كممثل أو نائب لصاحب 
الحق، حيث يكون ملزمــا بتقديم ما يثبت نيابته أو وكالته، وهو نفس الحكم بالنســبة 

للمثل القانوني للشخص المعنوي.

)1( الــرح العملي لقانون المســطرة المدنية، المطبعة و الوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الخامســة،  2008، عبد 
الكريم الطالب، ص  246.  
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3 - المصلحة:  
تثبــت مصلحة المحتكم في الدعوى التحكيمية من خلال كونــه طرفاً في اتفاق التحكيم، 
وهــذه المصلحة هي متطلبة أيضا في الدعوى القضائية تعتبر من أهم المرتكزات التي تقوم 
عليها الدعــوى بصفة عامة، حيث أنه لا دعوى حيث لا مصلحة، وهناك من التشريعات 
التي ارتكــزت فقط على المصلحة المبــاشرة دون التطرق أو التنصيص عــى الصفة نظراً 
لصعوبة التمييز بين ما يعد مصلحة وما يعني صفة حيث يتداخلان إلى درجة التطابق . )1(

كــا أن بعض الفقه ذهــب إلى اعتبار المصلحــة الشرط الوحيد الذي بدونه لا تســتقيم 
 الدعوى.)2( فمن رأى أن حقوقه مهددة ومعرضة للخطر جاز له اللجوء إلى القضاء ويرفع 
دعواه حماية لها لتوافر عنصر المصلحة هنا، وهو نفس الأمر بالنسبة لأحد أطراف التحكيم، 
فالحقوق موضوع النزاع المعروض على التحكيم يدافع عنها المدعي أمام الهيئة التحكيمية.

وتجدر الإشــارة إلى أن هذه المصلحة يجب أن تكون قانونيــة أي مبنية على حق يطالب 
 بــه رافع الدعوى، وان تكون شــخصية ومباشرة، بمعنى أن عــى المدعي إثبات أن له 
مصلحة )3(شــخصية ومبــاشرة في الدعوى كما أن هذه المصلحة يجــب أن تكون قائمة 

وحالة أي أنها متوفرة وقت رفع الدعوى. 

ثانيا : الشروط الشكلية للدعوى التحكيمية :
لا تكفي الــروط الموضوعية حتى تكون الدعوى التحكيميــة صحيحة، إذ لابد من 

حضور شروط شكلية مقبولة من قبل هيئة التحكيم.

ومن ثم، نجد المشرع المغربي ألزم المدعي رافع الدعوى على احترام مجموعة من البيانات 
الأساسية في مذكرة دعواه 2 غير أنه يمكن أن يتم اعتماد نفس القواعد الشكلية الجارية 

)1(  كالتشريع المصري للمرافعات .

)2( أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، رزق أنطاكي، ص 170.

)3( شروط وإجراءات الدعوى التحكيمية، إعداد: الأستاذ الحبيب السرناني، مقالة  قانونية، منشوره بتأريخ     6  
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أمــام المحاكم وهي حالــة إعمال القواعــد العامة المنصوص عليها في قانون المســطرة 
المدنية2.)1(

1 - مذكرة الدعوى التحكيمية :
ينص الفصل 143-27 مــن قانون رقم 05-08،)2( على أنــه: »يجب على المدعي أن 
يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعى عليه 
و إلى كل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدعواه تشــتمل على اسمه وعنوانه واسم 
المدعــى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد المســائل موضوع النزاع وطلباته 
وكل أمــر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هــذه المذكرة ويرفقها بكل الوثائق وأدلة 

الإثبات التي يريد استعمالها«.

ويستشــف من هذا الفصل،  أن الراغب في التحكيم يتقدم بمذكرة كتابية، تشمل اسمه 
وصفته وعنوانه، واسم المطلوب وصفته وعنوانه وعرضا موجزا لوقائع النزاع، وكذلك 
لطلباته وللوثائق والأدلة المســتعملة، داخل الأجل المتفق عليه من قبل الأطراف أو من 

قبل الهيئة التحكيمية.

وتكمن أهمية هذه البيانات في تحديد مــدى صحة وحدود الاختصاص الممنوح للهيئة 
التحكيمية، لكون المدعي يضمن مذكرته جميع المعلومات التي تساعد الهيئة التحكيمية 
في تحديد ما إذا كان النزاع يدخل في اختصاصها، أو أن الطلبات يشملها اتفاق التحكيم، 
وكذلك تحديد الطرف الذي يقع عليه عبء الإثبات من خلال معرفة المدعي من المدعى 
عليه، فالأول هو الذي يلتزم بالإثبات، وهذا ينسجم مع قاعدة » الإثبات على من يدعي 

و اليمين على من أنكر« . )3(

 )1( شروط وإجــراءات الدعوى التحكيمية، إعداد: الأســتاذ الحبيب السرناني، مقالة  قانونية، منشــوره بتأريخ
  https://www.droitetentreprise.com . 6  نوفمبر  2018، علي موقع : مجلة القانون والاعمال الدولية

)2( قانون التحكيم المغربي الجديد، الفصل 143-27 من قانون رقم 08-05 .

)3( ق ل ع،  ينص الفصل 399 من على أن »إثبات الالتزام على مدعيه« .
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وإذا تعلــق الأمر بالتحكيم المؤسســاتي فإن مركز التحكيم هو الــذي يتكلف بتحديد 
القواعد الشــكلية لرفع الدعوى أمامه، حيث يضع المركــز النظام القانوني الذي ينظم 

العملية التحكيمية من بدايتها إلى أن يصدر الحكم التحكيمي . )1(

وقد يتفق الأطراف على إتباع نفس الإجراءات الخاصة برفع الدعوى القضائية وخاصة 
نصوص المسطرة المدنية.

2 - إعمال القواعد العامة ) الفصلين31و 32 من قانون المسطرة المدنية ( )2(
بالرجوع إلى منطوق الفصــل 103-27 من قانون التحكيم الجديد 05-08 نجد على 
أن الهيئة التحكيمية تضبط إجراءات مســطرة التحكيم التي تراها مناســبة مع مراعاتها 
لأحــكام هذا القانون، دون أن تكــون ملزمة بتطبيق القواعد الجــاري بها العمل أمام 

المحاكم ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

وبمفهوم المخالفة، فإنه يمكن للأطراف اللجوء إلى القواعد المسطرية المتبعة أمام المحاكم 
في رفعهم للدعوى التحكيمية.

وعلى هذا الأســاس، يتم إعمال مقتضيــات الفصلين 31 مــن ق م م  الذي ينص فيما 
مضمونه أنه ترفــع الدعوى بمقال مكتوب موقع عليه من طــرف المدعي أو وكيله أو 
بتصريح يدلي به المدعي شخصيا يتم تقييده في محضر يوقعه المدعي أو يشار فيه إلى أنه لا 

يمكن له التوقيع.

وكذلــك ما نص عليه الفصل 32 من ق م م على أنه » يجب أن يتضمن المقال أو المحضر 
الأسماء العائلية و الشخصية وصفة أو مهنة و موطن أو محل إقامة المدعى عليه و المدعي، 
وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان الأطراف شركة وجب 

)1( نظام مركز مراكش للتحكيم والتوفيق، المادة   22. 

)2( قانون المسطرة المدنية المغربي، الفصلين31و 32 .
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أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها، ويجب أن يبين بإيجاز في المقالات 
و المحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى و الوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب 

المستندات ...«

ولذلك فإن الأطراف حينما يتفقون على إعمال المســطرة المتبعــة أمام المحاكم، فإن هذه 
الشروط المنصوص عليها في الفصلين 31و 32 هي التي تؤهل دعواهم للقبول من قبل 

الهيئة التحكيمية.

الفقرة الثانية : إجراءات الدعوى التحكيمية :
ينص المشرع المغربي في الفصل103-27 في الفقرة الأولى من القانون رقم 08-05،)1( 
على أنه » تضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة 
أحــكام هذا القانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم ما لم يتفق 

الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم«.

وتأسيســا على هذا، فالهيئة التحكيمية هي صاحبة الاختصــاص في تحديد الإجراءات 
 المتبعة أمامها لرفــع الدعوى التحكيمية، ســواء تعلق الأمر بمســطرة التبليغ )أولاً( 

أو المناقشة و المداولة ) ثانياً( .)2( 

أولا: مسطرة التبليغ:
يعرف التبليــغ في القواعد الإجرائية العامة على أنه إيصال أمــر أو واقعة ثابتة إلى علم 
شخص معين على يد الأشخاص المحددين قانونا. فالهيئة التحكيمية تلتزم بإخطار طرفي 
الدعوى بمواعيد الجلســات و الاجتماعات المقررة عقدها قبــل التاريخ الذي حددته 

لذلك، بوقت كاف لا يقل عن خمسة أيام . )3(

)1( قانون التحكيم المغربي الجديد،الفصل-10 327، الفقرة الأولى من القانون رقم 08-05 .

)2( شروط وإجــراءات الدعوى التحكيمية، إعداد: الأســتاذ الحبيب السرناني، مقالة  قانونية، منشــورة بتأريخ 
  https://www.droitetentreprise.com . 6  نوفمبر  2018، علي موقع : مجلة القانون والاعمال الدولية:

)3( قانون التحكيم المغربي الجديد، الفصل 143-27 من قانون التحكيم 08-05 .
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والمشرع المغربي لم يحدد في القانون رقم 05-08 الوسيلة التي يتم اعتمادها لتبليغ الأطراف، 
حيث تبقى للهيئــة التحكيمية حرية اختيار الوســيلة التي تحقق لها الغاية وتنســجم مع 
خصوصيــات التحكيم، ولكن في حالة غياب الاتفاق على طريقة التبليغ من طرف الهيئة، 
فإنه يمكن الرجوع إلى الفصل 37 من قانون المســطرة المدنية وبالتالي اعتماد نفس وسائل 
التبليغ أمام المحاكم، »يوجه الاســتدعاء بواســطة أعوان كتابة الضبــط أو أحد الأعوان 
القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية«.

والواقع أن التبليغ بواسطة أعوان كتابة الضبط يطرح صعوبة، لأن الأمر يرتبط بمسطرة 
قضائية، فمن المعلوم أن كتاب الضبط لهم دور مســاعد للقضاء لذلك يمكن القول أنه 
ينبغي استبعاد هذه الطريقة في التبليغ وذلك تبعا للأثر السلبي لاتفاق التحكيم، وكذلك 

نظراً للطبيعة الاستثنائية للتحكيم . )1(

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قام بإحداث جهاز المفوضين القضائيين ليحل محل الأعوان 
القضائيــن)2( للقيام بعدة مهام أهمها التبليغ، وهو جهاز حر ومســتقل عن القضاء، مما 
يســمح بتوجيه الإخطار أو الاســتدعاء عن طريقهم على أطراف النزاع، ونظراً لطبيعة 

هذا الجهاز الجديد فإنه أصبح يقوم بدور فعال في مجال التبليغ.

كما يمكن للهيئة التحكيمية اعتماد التبليغ عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، 
فهذه الوســيلة هي الأكثر تردداً بين فصــول القانون رقــم 05-08، بالرغم من أن هذه 
الوسيلة لا تخلو من إشكالات عملية إذ كثيراً ما يتم إرجاع الطي بملاحظة غير مطلوب أو 
بالرفض، هذا إلى جانب أنه يمكن في بعض الأحيان أن يقوم الأشــخاص المعنيين بالتبليغ 

من التملص والتحلل من آثاره بدعوى أن الظرف الذي تم التوصل به كان فارغاً . )3(

)1( طبيعة المهمة التحكيمية، الإسكندرية، سنة  2000، محمد أحمد حشيش .

)2( القانون رقم 03-81 الصادر بتنفيذه بمقتض،رقم 23-06-1 بتاريخ 14 فبراير 2006. 

)3( التبليغ على ضوء قضاء المجلس الأعلى، البيضاء، سنة 2007، محمد بفقير،  ص 106.
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والواقع أن المحكــم أو الهيئة التحكيمية يمكن لها إقرار وســائل أخرى بديلة للتبليغ، 
تكــون أكثر سرعة وتتفادى الإشــكالات العديــدة التي أضحت تطرحها الوســائل 
التقليدية في التبليغ التي)1( يتم العمل أمام المحاكم، ولما لا يتم إعمال الوســائل الحديثة  
كالطريقة الإلكترونية أو أية وســيلة أخرى من وســائل الاتصال، مادام المشرع لم يقيد 
إرادة الهيئة التحكيمية بقنوات خاصة في التبليغ وذلك حتى تنســجم مسطرة التبليغ مع 

خصوصيات ومزايا التحكيم كالسرعة والمرونة .

ثانيا: المناقشة و المداولة
بمجرد ما تفتتــح إجراءات التحكيم، تبدأ مراحل إعــداد القضية لأجل الفصل فيها، 
كتقديم المذكرات وإيداع المســتندات والمرافعة وســاع الشــهود واستجواب الخبراء، 

وغيرها من إجراءات التحقيق التي تراها الهيئة مناسبة للفصل في النزاع .

وبعد تمام هذه الإجراءات وتمكن الأطــراف من تقديم كافة طلباتهم ودفوعاتهم تحجز 
القضية المداولة بغية صدور مقرر تحكيمي في النزاع موضوع اتفاق التحكيم.

وسنتناول هذه الإجراءات بالتتابع، المناقشة 1، ثم المداولة 2 .
1 - المناقشة:

بعد ضبط الهيئة التحكيمية لإجراءات مسطرة التحكيم التي تراها ملائمة، وكذلك بعد 
الاتفاق على مكان التحكيم الذي تــرك المشرع لطرفي النزاع الحرية الكاملة في اختياره 
ســواء داخل المملكة أو خارجها، وفي حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين على مكان 
التحكيم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تولت هيئة التحكيم تعينه على أن تراعي في هذا 
التعيين ظروف الدعوى وملائمة المكان الذي تختاره لمحل إقامة الأطراف)2(، تشرع بعد 

)1( شروط وإجــراءات الدعوى التحكيمية، إعداد: الأســتاذ الحبيب السرناني، مقالة  قانونية، منشــورة بتأريخ 
  https://www.droitetentreprise.com . 6  نوفمبر  2018، علي موقع : مجلة القانون والاعمال الدولية:

)2( التحكيــم في العلاقات الخاصة الدوليــة والداخلية، الجزء الأول، بــروت، 1998، مصطفى محمد الجمال 
وعكاشة محمد عبد العال . ص 657-656-655.    
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ذلك الهيئة التحكيمية في فتح باب المناقشــة، فالمدعي غالباً ما يعمد إلى تقديم طلباته، و 
المدعى عليه يقدم دفوعاته، وتلتزم الهيئة على معاملة أطراف التحكيم على قدم المساواة 
 وتهيئ لكل منهم فرصــة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفوعاته)1(، وممارســة حقه 

في الدفاع. )2(

وتجدر الإشــارة، إلى أن المشرع المغربي لم يحدد الشخص المقبول لمؤازرة الأطراف، ما إذا 
كان محامياً مســجلًا بهيئة المحاماة، أو أي شخص آخر ليس بالضرورة أن يكون محامياً. 
وهــذا ما يؤكده  حيــث أن المشرع لم ينص على ضرورة أن يكون هذا الشــخص محامياً 

وبالتالي إمكانية الاستعانة بأي شخص يراه الأطراف مناسباً ليؤازرهم .

أ- جلسات التحكيم :
تسري وقائع جلســات التحكيم باللغة العربية ما لم يتفــق الطرفان على خلاف ذلك، أو 
يترك الأمر للهيئة، ويجري نفس الحكم أو الاتفاق على جميع وثائق و المستندات والمرافعات 

الشفوية، مع إمكانية طلب ترجمة الوثائق المكتوبة إلى اللغة المعتمدة في التحكيم  . )3(  

وفي حالة ما إذا كان التحكيم معهوداً لمراكز التحكيم المؤسساتي فإنها تتكلف بتنظيم هذه 
المسألة، حيث نجد بعض المراكز تحرص على تكوين سكرتارية أو أمانة المركز التي تؤمن 
سير الدعوى التحكيمية من الناحية الإدارية، فتتلقى الطلبات والمذكرات من الخصوم 

وتقوم بتسليم صور منها إلى المحكمين وتحتفظ بالأصول .)4(

وارتباطا منا بالموضوعية، فإنه ينبغي التساؤل حول ما إذا كان حضور أو غياب الأطراف 
سبباً من أسباب إنهاء إجراءات التحكيم .

)1( قانون التحكيم المغربي الجديد،الفصل-10 327، الفقرة الأولى من القانون رقم 08-05.

)2( قانون التحكيم المغربي الجديد،الفصل-12 327،الفقرة الأولى من القانون رقم 08-05.

)3( قانون التحكيم المغربي الجديد،الفصل-13 327،الفقرة الأولى من القانون رقم 08-05.

)4( نظام مركز التوفيق والتحكيم التجاري بمراكش، نجده ينص في مادته) التاسعة( .
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 بالرجــوع، إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 143-27 مــن قانون 05-08  فإنها تنص:
» إذا تخلــف أحــد الطرفين عن حضور أي من الجلســات أو تقديم مــا طلب منه من 
مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع 

إستنادً إلى الأدلة المتوفرة لديها«.

وهذا يعني أنه كلما كانت المذكرات والمستندات المقدمة من قبل الأطراف كافية لإصدار 
الحكــم التحكيمي، فإن الهيئة تواصل إجراءات التحكيــم وتصدر حكمها بالرغم من 

غياب الأطراف.

وفي حالة عــدم تقديم المدعي مذكرة فتح الدعوى داخــل الأجل المحدد من غير عذر 
مقبــول، فإن الهيئة التحكيمية تصدر قرارها القاضي بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق 

الطرفان على خلاف ذلك .)1(

فمــن غير المتصور أن يقيم المدعى دعوى تحكيمية وهــو غير مهتم بها أصلا، لذلك خول 
المــرع هذه المكنة للهيئة التحكيمية، إلا إذا كان غياب المدعى ) بصفة شــخصية أو عدم 
تقديــم المذكرة ( ناتج عن عذر يبرر تأخيره في تقديــم مذكرة الدعوى. هذا فضلًا على أن 
جزاء إنهاء الإجراءات غير مرتبط بالنظام العام، بمعنى أنه يمكن الاتفاق على حكم آخر.

كما تضمنت الفقرة العاشرة من الفصل 143-27 من قانون 05-08 حالة عدم تقديم 
المدعــى عليه مذكرته الجوابية داخــل الموعد المتفق عليه بان تســتمر هيئة التحكيم في 

إجراءاتها دون ان يعتبر ذلك بمثابة إقراراً من المدعى عليه بدعوى المدعي.

هذا، وتعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع 
الدعوى وعرض حججه وأدلته لم يتطلب، ولهــا الاكتفاء بتقديم المذكرات، وقد نص 
الفصــل 143-27 في فقرته الثامنة على أن » تدون وقائع كل الجلســات تعقدها هيئة 
التحكيم في محضر تسلم نســخة منه إلى كل من الطرفين«. والمشرع المغربي لم يتطلب أن 
يتم تدوين محضر الجلســة من قبل كاتب، كما هو جاري بــه العمل أمام المحكمة، لكن 

)1(  قانون التحكيم المغربي الجديد، ينص الفصل 143-27 في فقرته) التاسعة( . 
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ذلك لا يمنع من اتفــاق الطرفين على وجود كاتب يتكلف بالتدوين، كما يحق للمحكم 
طلب ذلك ويكون أجره الكاتب على الأطراف .

»وبداهــة لا يملك المحكمون ما يملكه القضاء في صدد ضبط نظام الجلســة من ناحية 
تطبيق العقوبات على الشــخص الذي قد يخل بالنظام من الخصوم أو المحامين، وكل ما 
يملكونه هو تحرير محضر بما قد يحدث في الجلســة مكونــاً لجريمة ما، دون أن يكون لهم 

الأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة« .)1(

والأصل ألا تكون جلســات التحكيم علنية كما هو ســائر أمام المحاكم وذلك تماشــياً مع 
مزايا التحكيم وخاصة المحافظة على سمعة الأطراف. كما يمكن لطرفي النزاع طلب تأجيل 

جلسات التحكيم لسبب مقبول من طرف الهيئة أو تبادر إلى التأجيل من تلقاء نفسها.

وتجدر الإشــارة، إلى أن الهيئــة التحكيمية مثلها مثل المحكمة لها حــق اتخاذ إجراءات 
التحقيق، فهو حق ممنــوح للهيئة وحدها طبقا للفصل 113-27 من قانون 08-05 » 
تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق بالاســتماع إلى الشهود أو بتعيين خبراء 

أو بأي إجراء آخر«.

ب- الخبرة:
نظم المشرع المغربي إجراءات تعيين الخبير وكيفية قيامه بالمهام المنوطة به في الفصول من 

59 إلى 66 من قانون المسطرة المدنية وهي قواعد يتم العمل بها أمام المحاكم.

وقــد تقوم الهيئة التحكيميــة بتعيين خبير قصد مســاعدتها في التحقيق في الدعوى من 
خــال تزويدها بتقارير توضح مدى صحة  ادعــاءات الأطراف أو تزيل غموض فني 
لدى الهيئة في جانب  تتوفر فيه على معلومات ومعطيات كافية )كالحســاب، الهندســة، 
الطب، البناء…( مع الالتزام بإرســال صور من هذه التقارير إلى الأطراف وهو ما نص 

عليه في الفصل 143-27 من قانون رقم 08-05.

)1(التحكيم الاختياري والإجباري، الطبعة 5،منشأة المعارف 1988،أحمد ابو الوفا،ص 228.
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وقد يثور إشــكال في مدى التــزام هيئة التحكيم بتعيين خبير مــن بين الخبراء المقبولين 
لديهــا. وهل يمكن للأطراف اختيار خبير من خــارج الجدول. وهناك من يذهب على 
أن عــى هيئة التحكيم اختيار الخبير الذي عليه الــدور في جدول الخبراء المقبولين أمام 

المحكمة المختصة أصلا بالنظر في النزاع، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك . )1(

وإزالــة لكل تعقيد قد ينتج عن هــذا الرأي، فإنه يمكن للهيئــة التحكيمية اختيار من 
تراه مناســبا للقيام بالمهمة المطلوبة. وقد نصادف لدى مراكز التحكيم  جدولاً للخبراء 

المقبولين لديه، وفي هذه الصورة ينبغي التعيين وفقا لنظام ذلك المركز التحكيمي.

ويلتــزم الخبير عند الانتهاء من مهمته ان يحرر تقريراً بالأعمال التي قام بها، ويتم إيداعه 
لدى هيئة التحكيم. ويحدد أتعاب الخبير بحسب اتفاق التحكيم. )2(

ج- سماع الشهود:
تقوم هيئة التحكيم بالاستماع إلى الشهود، كما يجوز لها الاستماع على كل شخص إذا رأت 

في ذلك فائدة، شريطة أداء اليمين القانونية . )3(

وجدير بالذكر، إلى أن الشهادة وسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها في التشريع المغربي، 
حيث نص الفصل 404 من ق ل ع على أن وســائل الإثبات التي يقررها القانون هي » 1 - 

إقرار الخصم2 - الحجة الكتابية.3 -شهادة الشهود.4 -القرينة 5 -اليمين والنكول عنها«
وتكتسب الشهادة دوراً مهمًا، في تأكيد ادعاءات المدعي أو تعزيز دفوعات المدعى عليه، 
ويتم استدعاء الشــهود تبعاً لما حددته هيئة التحكيم أو المركز التحكيمي إذا كان الأمر 

يتعلق بتحكيم نظامي أو وفقاً لما اتفق عليه الأطراف.

)1( التحكيــم في العلاقات الخاصة الدوليــة والداخلية، الجزء الأول، بــروت، 1998، مصطفى محمد الجمال 
وعكاشة محمد عبد العال، ص 711 .

)2( شروط وإجراءات الدعوى التحكيمية، إعداد: الأســتاذ الحبيب السرناني، مقالة  قانونية، منشورة      بتأريخ 
  https://www.droitetentreprise.com . 6  نوفمبر  2018، علي موقع : مجلة القانون والاعمال الدولية:

)3( قانون التحكيم المغربي الجديد، الفصل 113-27 و الفصل 27-123  .
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إذن المشرع المغربي اســتلزم أداء اليمين القانونية لأداء الشــهادة أمــام الهيئة التحكيمية، على 
خلاف ما نصت عليه بعض التشريعات المقارنة كالتشريع المصري، التي لم تنص على ضرورة 

أداء الشهود لليمين، ومن ذلك ما نصت عليه المادة 33 من قانون رقم 27 لسنة 1994 . )1(

ينضــاف إلى هذه الإجراءات ما جاء به الفصــل 103-27 من قانون 05-08 على انه 
يمكن للهيئة التحكيميــة أو المحكم القيام بمعاينة بضاعة أو أموال وهذا يندرج ضمن 
إجراءات المعاينــة والأبحاث التي يمكن للهيئة أيضاً اســتعمالها للتحقيق في الدعوى، 
ويتم الانتقال للمعاينة بناء على قرار من هيئة التحكيم، سواء على أساس طلب الخصوم 

أو من تلقاء نفسها.

ومع ذلك يمكن لهيئة التحكيم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق وكذلك ان تطلب 
من أي أحد من الأطراف إذا كان بيده وسيلة إثبات أخرى الإدلاء بها . )2(

كــا يجوز لها أن تتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازماً في 
حدود مهمتها ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .)3(

وبعد تمام هذه الإجراءات يمكن لهيئة التحكيم ان تقرر إغلاق باب المرافعة في الدعوى 
المعروضــة عليها، وذلك متى اتضحــت لها حقيقة الدعوى المنشــورة أمامها، وانتهى 

الخصوم من تقديم دفوعهم وحججهم، فتحجز آنذاك القضية للمداولة .)4(

2 - المداولة:
يقصد بالمداولة عادة في مجال القضــاء تبادل الرأي بين القضاة، فيما يمكن أن يؤول إليه 
الحكم في الدعوى المعروضة عليهم، وتكمن الغايــة من المداولة في معرفة آراء القضاة 

)1( مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبد العال، مرجع سابق، ص 711 .

)2( قانون التحكيم المغربي الجديد، الفصل 27-113 .

)3( قانون التحكيم المغربي الجديد، الفصل 27-153 .

)4( قانون التحكيم المغربي الجديد، الفصل 27-213 .
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الذين تتشــكل منهم هيئة الحكم في الدعوى فلا يشــرك فيها إلا القضاة الذين شاركو 
مناقشة القضية من بدايتها وإلا كان الحكم باطلا.

وفي مجال التحكيم، ينص الفصل 213-27 على أنه » تحدد الهيئة التحكيمية بعد انتهائها 
من إجراءات التحقيق واعتبارها القضية جاهزة، تاريخ حجزها للمداولة، وكذا التاريخ 

المقرر لصدور الحكم«.

وتظهر لنا أهمية المداولة في التحكيم، في كونها تشكل مدخل أساسياً لتكوين حكم التحكيم، 
حيث تسمح لهيئة التحكيم بالتشاور في فصول الدعوى من خلال استحضار مجرياتها.

وينبغي التمييز بين الحالة التي نكون فيها أمام محكم واحد حيث لا يستدعي الأمر مداولة 
بمعناها الســليم، لأن المداولة تحتاج إلى تصويت، بينما يكتفي المحكم الفرد بالتأمل وحده 
في وقائع الدعوى المعروضة عليه، ويمكن له أن يصدر حكمه مباشرة بعد نهاية المرافعات، 
أو يؤجل ذلك إلى جلســة لاحقة، والحالة الثانية وهي حينما نكون أمام هيئة تحكيمية وهي 
مشــكلة من أكثر من محكم بعدد فردي أو وتري، آنذاك يحتــاج الأمر إلى المداولة، فيكون 

لازما أن يصدر الحكم بعد أخذ رأي جميع المحكمين بشأنه .)1(

فما هو إذن شكل المداولة بالنسبة لهيئة التحكيم؟ وهل تتم سراً أو علانية ؟
أ- شكل المداولة بالنسبة لهيئة التحكيم :

باســتقصاء فصول القانــون الجديد للتحكيم ) قانــون 05-08(، نجد على أن المشرع 
المغربي لم يحدد شــكلا معينا لكيفية إجراء المداولة وترك ذلك لما اتفق عليه الأطراف أو 
لمــا تراه هيئة التحكيــم ملائمًا، ما يفتح النقاش حول إمكانية إجــراء  المداولة  في مكان 
التحكيم وفي مجلس واحد، أو التداول كتابياً عبر رســائل، أو شفوياً عن طريق وسائل 

الاتصال الحديثة.

)1( قانون التحكيم المغربي الجديد، الفصل 27-223 .



43

وتأسيساً على ذلك، فإنه إذا لم يحدد الخصوم لهيئة التحكيم طريقة محددة لإجراء المداولة، فإنها 
تكون صحيحة متى تمت بأية طريقة، ســواء أكان اجتماعهم لهذا الغرض في مجلس واحد، أو 

عن طريق إرسال كل من المحتكمين رأيه مكتوباً، مادام لا يوجد مانع قانوني يمنع ذلك. )1(

ويأتي نهج المشرع المغربي لهذا المســار وهو عدم إقرار قواعد المداولة أمام هيئة التحكيم، 
انســجاماً مع ما ســلكته غالبية التشريعات المقارنة، ومن ذلك القانون المصري ) المادة 
40 من قانون التحكيم لسنة 1994(. وكذلك قانون المرافعات الفرنسي حيث لا يلزم 
المحكمين بإتبــاع القواعد المقررة أمام المحاكم، فللأطــراف أو الهيئة التحكيمية حرية 

اختيار أسلوب المداولة وشكلها.

ب- سرية المداولة:
اعتماداً على مقتضيات قانون التحكيم الجديدة المنصوص عليها في قانون رقم 08-05، 
نجد على أنه أشار إلى سرية المداولة صراحة في الفصل 223-27، ويقصد بسرية المداولة 

عدم كشف الآراء والمناقشات التي جرت أثناء المداولة للخصوم أو الغير.

وتتم المداولة بسرية حتى لا تظهر شــخصية من كان له من المحكمين رأي مخالفاً للرأي 
الذي اســتقر عليه الحكم، مع انه لا يبطل الحكم الذي كشف عن رأي الأقلية، وهناك 
مــن الفقه من يذهب إلى القول بإمكانية الرجوع على من أفشــى سرية المداولة بدعوى 

المسؤولية. )2(

ج- الحكم: 
وبما أن المشرع استلزم لتشكيل هيئة التحكيم ان يكون العدد وترياً تحت طائلة البطلان وهو 
ما يسهل الموافقة على صدور حكم التحكيم بالأغلبية، فإذا كانت هيئة التحكيم مؤلفة من 

)1( شروط وإجراءات الدعوى التحكيمية، إعداد: الأســتاذ الحبيب السرناني، مقالة  قانونية، منشــورة  بتأريخ 
  https://www.droitetentreprise.com . 6  نوفمبر  2018، علي موقع : مجلة القانون والاعمال الدولية:

)2( حكم التحكيم، القاهرة، الطبعة الثانية، 2007، عيد محمد القصاص، ص 103.
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محكم واحد فإنه يصدر حكمه بمفرده، أما إذا كانت مؤلفة من أكثر من محكم بعدد فردي، 
فإنه ينبغــي أن يحصل الرأي أو القرار النهائي بأغلبية المحكمين ويجب أن يوقع الحكم من 
طرف كل محكم من المحكمين، وفي حالة رفض الأقلية التوقيع يشــر باقي المحكمون إلى 

ذلك في الحكم التحكيمي ويشار كذلك إلى أسباب رفض التوقيع. )1(

وقد عبر بعض الفقه عن ذلك بقوله » إن الخصوم إذا اختارو أن تتشــكل هيئة التحكيم 
من عدة محكمين فإنهم يهدفون من ذلــك أن يكون حكم التحكيم ثمرة لتعاون وتقابل 

آراء من اختاروهم للحكم« . )2(

)2( قانون التحكيم المغربي الجديد، الفصل 27-253 .

)3( التحكيم الاختياري والإجباري،الطبعة 5،منشأة المعارف 1988،أحمد ابو الوفا،ص 111.
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لائحة إجراءات التحكيم
بمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري

شرط التحكيم النموذجي:
يــوصي مركز أبوظبي للتوفيــق والتحكيم التجاري الأطــراف الراغبين في اللجوء إلى 
التحكيم أن يضمنو عقودهم واتفاقاتهم شرط التحكيم النموذجي التالي«:أي نزاع ينشا 
عن تنفيذ أو تفسير أو إنهاء هذا العقد أو له علاقة به بأية صورة يتم الفصل فيه نهائياً عن 
طريق التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم لدى مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري«. 

تعاريف وأحكام تمهيدية:
مادة )1( تعاريف:

في تطبيق هذه القواعد يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم 
يقض سياق النص بغير ذلك : 

المركز :  مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري .�	
اللائحة : لائحة إجراءات التحكيم لدى المركز.�	
قواعد المركز : القواعد التي تنظمها لائحة إجراءات التحكيم لدى المركز.   �	
اتفاق التحكيم : إتفاق الأطراف كتابة على الالتجاء إلى التحكيم ســواء قبل نشوء �	

النزاع  )شرط التحكيم(  أو بعده )مشارطة التحكيم (.

اللجنة : لجنة العرف والتحكيم التجاري. �	
المدير : مدير المركز .�	
الُمحتكم : هو الطرف طالب التحكيم، وقد  يكون واحداً أو أكثر. �	
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الُمحتكم ضده : هو الطرف المقام ضده التحكيم وقد يكون واحداً أو أكثر .�	
هيئة التحكيم أو الهيئة : مُُحكم واحد أو هيئة وترية مشكلة من أكثر من محكم للفصل �	

في النزاع المحال إلى التحكيم .

مادة ) 2 ( نطاق التطبيق:●	
 تُطبق قواعد المركز إذا إتفق ألاطراف كتابة على إحالة نزاعاتهم الحالية أو المستقبلية -	1

إلى هذه القواعد، ويعتبر التحكيم لدى المركز وفقاً  على إخضاع التحكيم للقواعد، 
ذلك اتفاقا الســارية في تاريخ بدء إجراءات التحكيم، أو للقواعد المعدلة التي يتم 

إقرارها لاحقاً، وذلك ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك .

للأطــراف الإتفاق على التحكيم لدى المركز وفقــا ألية قواعد إجرائية أخرى، وفي -	2
هذه الحال تكون قواعد المركز مُكملة لإتفاقاتهم في هذا الشأن .

مادة ) 3 ( تمثيل الأطراف :●	
يختار الأطراف في أي مرحلة من ينوب عنهــم من المحامين أو من غيرهم، ويتم تحديد 
أســاء هؤلاء وعناوينهم ووســائل الإتصال بهم ويُُخطر المركــز و الطرف الأخر كتابةً 

بذلك.)1(

 مادة ) 4 ( الإخطارات والُمراسلات والُمهل الزمنية :●	
توجه الُمراسلات من المركز وإليه بأسم المدير .-	1

يُقدم الأطراف إلى المركز نُسخاً من الإخطارات أو المراسلات المكتوبة والمستندات -	2
الُملحقة بها بحسب عدد الأطراف والمحكمين والمركز .

http://www. :1( لائحة إجراءات التحكيــم، مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، منشــور علي موقع(
adccac.ae/Arabic/CharterAndRegulations/Documents/regulationsa_new.pdf
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بعد قيــام المركز بإخطار الأطراف بتشــكيل الهيئة تتم جميع المراســات بين الهيئة -	3
والأطراف بصورة مباشرة، مع إرسال نُسخ منها في ذات الوقت إلى المركز .

تُرسل الإخطارات والُمراسلات والُمستندات الُمرفقة بها إلى الُمراد إخطاره أو من يمثله على -	4
العنوان الُمقدم منه، وتسلم بأية وسيلة تًوفر دليلًا كتابياً يفيد الإرسال مثل البريد المسجل 

أو البريد الخاص أو الفاكس أو التلكس أو البريد الإلكتروني أو أية وسيلة أخرى .

يعتبر التبليغ بالإخطار أو المراسلات والمستندات الملحقة بها منتجاً لأثاره بالتسليم -	5
إلى المراد إخطاره شخصياً أينما وجد أو إلى من يمثله في العنوان المقدم منه، وإذا تعذر 
التوصــل إلى هذا العنوان فيتم التبليغ في محل إقامتــه المعتاد أو محل عمله أو عنوانه 
البريدي،وفي حال تعذر التوصل إلى أي من هذه العناوين بعد إجراء التقصي الازم، 
فتسلم في آخر محل إقامة أوعمل أو عنوان معروف للمراد إخطاره ويكون ذلك بأية 

وسيلة توفر دليل كتابياً يفيد الإرسال.  

يبدأ احتساب سريان المواعيد والمدد المقررة في هذه القواعد اعتباراً من اليوم التالي لليوم -	6
الذي يعتبر فيه الإخطار أو المراســلة قدً  تم وفقاً لأحكام البندين )4 (و )5 (السابقين، 
وإذا صادف التاريخ الذي تم فيه الإخطار أو المراسلة يوم عطلة رسمية أو عطلة عمل 
في مقر أو مكان عمل المرسل إليه فيبدأ احتساب المدة اعتباراً من أول يوم عمل رسمي 
يليه، وتحسب أيام العطلات الرسمية أو عطلة العمل ضمن المدة أياماً عادية أما إذا كان 
آخر يوم من أيام المدة يوم عطلة رسمية أو عطلة عمل في مقر أو مكان عمل المرسل إليه 

فتنتهي المدة المقررة بانتهاء أول يوم عمل رسمي يلي هذا اليوم. 

بدء إجراءات التحكيم 
مادة ) 5 ( طلب التحكيم :●	

يقدم المحتكم طلــب التحكيم إلى المركز مرفقاً به صور من المســتندات والأوراق -	1
المؤيدة له بعدد النسخ المشار إليها في الفقرة )2 ( من المادة ) 4 ( .
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 يشتمل طلب التحكيم بوجه خاص على ما يلي :--	2

أ أســم وصفة كل طرف في النزاع وعنوانه وأرقام الهاتف والفاكس الخاصة به 	-
وعنوان بريده الإلكتروني وعناوين الإتصال الإخرى الخاصة به وبمن يمثله.

إشــار إلى اتفاق التحكيم الذي يســتند إليه الطلب والــذي يبين من ظاهره 	-ب
خضوع النزاع للتحكيم .

إشارة إلى العلاقة القانونية التي نشأ عنها النزاع أو الذي له علاقة بها . 	-ج

د عرضاً ملخصاً لطبيعة وظروف النزاع الداعي إلى تقديم الطلب.	-

ه تحديد الطلبات المقدمة من المحتكم والمبلغ أو المبالغ المطالب بها.	-

و أي معلومات حول عدد المحكمين وتعيينهم وفقا لما نصت عليه المادتان 	-
)8(و )9(. )1( 

ز أي ملاحظات عن مكان ولغــة التحكيم والقواعــد القانونية الواجبة 	-
التطبيق . 

ويجوز أن يشــتمل طلب التحكيم أيضا على مذكرة الدعوى المشار إليها 	-ح
في المادة )19(، يســدد المحتكم رسم التسجيل المقرر بالمادة )36(ويقيد 
المركز الطلب، وفي حال عدم الســداد يحفــظ الطلب مع عدم الإخلال 

بحق المحتكم في تقديم طلب جديد.

يتولى المركز إخطار المحتكم ضده بصورة من الطلب ومن كل ما يقدمه المحتكم من -	3
أوراق ومستندات للرد عليه .

يعتبر تاريخ قيد الطلب لدى المركز هو تاريخ بدء إجراءات التحكيم .-	4

 )1( لائحــة إجــراءات التحكيــم، مركــز أبوظبــي للتوفيــق والتحكيــم التجــاري، منشــور عــي موقــع:
http://www.adccac.ae/Arabic/CharterAndRegulations/Documents/regulationsa_new.pdf
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 المادة ) 6( الرد على الطلب  الطلب المقابل : ●	
يقدم المحتكم ضده رده على طلب التحكيم خلال )21( واحد وعشرين يوما -	1

من تاريخ استلامه الطلب على أن يشتمل الرد على ما يلي:-

أ اسم المحتكم ضده بالكامل وصفته وعنوانه وأرقام الهاتف والفاكس وعنوان 	-
البريد الإلكتروني وعناوين الإتصال الأخرى الخاصة به وبمن يمثله. 

دفاع المحتكم ضده المبدئي مدعمًا بما يؤيده .	-ب

أي اعتراض على صحة اتفاق التحكيم أو إمكانية تنفيذه.	-ج

د أي ملاحظات بشــأن عدد المحكمين واختيارهم وفقاً للاقتراحات التي 	-
قدمها المحتكم وأحكام المادتين )8( و )9(، إذا لم يكن الاطراف قد اتفقو 

عليه مسبقاً، وكذلك اسم المحكم الذي عينه وفقاً للمادة )9/3( .

ه  أي ملاحظــات بشــأن مــكان ولغــة التحكيــم والقواعــد القانونية	-
الواجبة التطبيق.

و يجــوز للمحتكم ضده أن يقدم مع رده دعــوى متقابلة أو مطالبة مرتبطة 	-
بالنزاع، كما يجوز له ذلك في وقت لاحق إذا رأت هيئة التحكيم أن التأخير 
كان مــرراً، وتتضمن الدعوى المتقابلة أو المطالبــة عرضاً لطبيعة النزاع 

والظروف التي أدت إلى تقديمها والطلبات فيها والمبلغ المطالب به .

عدم رد المحتكم ضده على طلب التحكيم أو عدم تســمية مُُحكمُه خلال المدة -	2
المحددة لا يمنع من البدء في إجراءات التحكيم وتسمية الهيئة، وإذا كان اتفاق 
التحكيــم ينص على أن يقوم الأطراف بتســمية محكميهم، فإن عدم تســمية 
المحتكــم ضده لمحكمه خلال المــدة المحددة يعد تنازال عن المــدة المقررة له 

بتسمية المحكم .
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 يجوز للمدير أن يمنح المحتكم ضده مــدة إضافية أقصاها )14(أربعة عشرة -	3
يوما لتقديم الرد وأي دعوى متقابلة أو ملاحظات، وإذا لم يقم المحتكم ضده 

بذلك يمارس المركز صلاحياته باستكمال إجراءات تعيين الهيئة .

يســدد المحتكم ضده عن الدعوى المتقابلة رســم القيد المعمول به في تاريخ -	4
تقديمها، وفي حال عدم الســداد يتم حفظها مع عدم الإخلال بحقه في تقديم 

ذات الدعوى بتاريخ لاحق .

يقوم المركز بإخطار المحتكم بنسخة من رد المحتكم ضده وبأي دعوى متقابلة -	5
وكل ما يقدمه المحتكم ضده من أوراق ومستندات . )1(

مادة )7( أثر اتفاق التحكيم :●	
يعتــر شرط التحكيم اتفاقاً مســتقلًا عن شروط العقد الأخــرى ما لم يتفق -	1

الأطــراف على خلاف ذلك، فإذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته فلا يترتب 
على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه 
وتظل الهيئة مختصة بالفصل في طلبــات الأطراف حتى في حال انعدام العقد 

أو بطلانه .

 إذا أثار أي من الأطراف اعتراضاً أو أكثر بشأن وجود أو صحة اتفاق التحكيم -	2
أو مضمونــه أو نطاق تطبيقه مما يعد دفعاً بعــدم اختصاص التحكيم، فيجوز 
للجنة بعد فحص ظاهر الأوراق أن تقرر إما الإســتمرار في الإجراءات لحين 
تشكيل الهيئة التي تتولى بنفسها الفصل في الدفوع بعدم اختصاصها وفقاً للمادة 
)22(،وإما عدم السير في التحكيم وإخطار الأطراف بذلك ويمكنهم في هذه 

الحال اللجوء  إلى المحكمة المختصة للفصل في مدى اختصاص التحكيم .

http://www. :1( لائحة إجراءات التحكيــم، مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، منشــور علي موقع(
adccac.ae/Arabic/CharterAndRegulations/Documents/regulationsa_new.pdf
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تشكيل هيئة التحكيم 
مادة ) 8 ( عدد المحكمين:●	

 تشــكل الهيئــة باتفــاق الأطراف من محكــم واحــد أو أكثر عــى أن يكون -	1
عددهم وتراً .

مــع مراعاة حكم البند الأول مــن هذه المادة، إذا لم يتفــق الأطراف على عدد -	2
المحكمين، يعين المركز محكمًا فرداً إلا إذا تبين من قيمة المطالبة أو ظروف النزاع 

ضرورة تعيين أكثر من محكم .

مادة )  9( تعيين المحكمين :●	
يتــم تعيين المحكمين باتفــاق الأطــراف، وإذا لم يتفق الأطــراف على تعيين -	1

المحكمين يتم تعيينهم وفقاً لقواعد المركز .

فإذا اتفق الأطراف على تشــكيل الهيئة من محكم منفرد تعــن عليهم الإتفاق -	2
على تســميته  من خلال فترة أقصاها )14( أربعة عشرة يوماً  من تاريخ إخطار 
المحتكم ضــده بطلب التحكيم وفقا للمادة )4/4( وفي حال إخفاقهم في ذلك 
خالــل المدة المذكورة أو خلال المهلة الإضافية التي قد يمنحها المدير لأطراف،  

تولى المدير تعيينه .

وإذا اتفق الأطراف على تشــكيل الهيئة من ثلاثــة محكمين تعين على كل طرف -	3
تســمية محكم من جانبه خلال مدة )14( أربعة عشرةً  يوماً  من تاريخ إخطار 
المحتكــم ضده بالطلب وفقاً للمادة )4/4( وإذا أخفق أي منهما في ذلك،  تولى 

المدير الأمر، وتطبق على تعيين رئيس الهيئة القواعد التالية:- 

أ  إذا اتفق الأطراف على إجراء محدد لتعيين رئيس الهيئة يتبع ذلك الإجراء .	-

 عند غياب الإتفاق على إجراء محدد يتفق المحكمان اللذان تم تعيينهما على 	-ب
تعيين المحكم الثالث الذي يتولى رئاسة الهيئة .
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إذا أخفق المحكمان في الإتفاق على تسمية المحكم الثالث خلال )14(أربعة 	-ج
عشرة يوماً من تاريخ تعيين آخرهمــا أو من تاريخ انقضاء المهلة الإضافية 

التي قد يمنحها المدير للأطراف تولى المدير تعيينه .

في تطبيق هذه المادة يعتبر المحتكمون المتعددون طرفاً واحداً عليهم التوافق بينهم -	4
كما يعتبر المحتكم ضدهم طرفاً واحداً آخر وعليهم كذلك التوافق فيما بينهم .

يراعــي المركــز في تعيين المحكمــن الشروط التــي اتفق عليهــا الأطراف، -	5
والاعتبارات التي من شــأنها ضمان تعيين محكم ملائم لطبيعة وظروف النزاع 

مستوف للحيدة والأستقلال .

مادة )10( الحيدة والاستقلال :●	
على من يبلغ بترشــيحه محكــاً أن يصرح كتابة بقبول المهمة وبكل ما من شــأنه أن يثير 
شكوكاً حول حيدته أو استقلاله، وعليه منذ تعيينه وخلال مباشرته إجراءات التحكيم 
أن يفضي بلا إبطاء لطرفي النزاع بقيام أي ظرف من هذا القبيل، وذلك ما لم يكن قد سبق 

له التصريح بذلك .

مادة )11( رد المحكمين والاعتراض عليهم :●	
لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيدته أو -	1

استقلاله، أو ثبت افتقاره لمؤهلات سبق أن اتفق طرفا التحكيم على استلزامها.

 لا يجوز لأي طرف طلب رد المحكم الذي عينه أو الذي اشــرك في تعيينه إلا -	2
لسبب تبينه بعد تمام التعيين .

 يقدم طلب الرد إلى المدير مبينا فيه أسبابه ومشفوعا بالمستندات والأدلة المؤيدة -	3
له خــال مدة)14( أربعة عشرة يومــاً من تاريخ إخطار طالــب الرد بتعيين 

 )1( لائحــة إجــراءات التحكيــم، مركــز أبوظبــي للتوفيــق والتحكيــم التجــاري، منشــور عــي موقــع:
http://www.adccac.ae/Arabic/CharterAndRegulations/Documents/regulationsa_new.pdf
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المحكم، أو من تاريخ علمه بالظروف المبررة لطلبه، وفي هذه الحال يقوم المدير 
بإخطار الطرف الأخر والمحكم المعني بالرد وباقي أعضاء الهيئة .

إ ذا لم يتنح المحكم المعني فعليه تقديــم ملاحظاته وكذلك الأطراف إلى المدير -	4
خلال مدة  )10 (عشرة أيام من تاريخ الإخطار، ويرفع الطلب مع الملاحظات 

إلى اللجنة للبت فيه خلال مدة )14( أربعة عشرة يوماً .

لا يعتبر تنحي المحكم عن مهمتــه أو اتفاق  الطرفين على إنهائها إقرارا بصحة -	5
أي من أسباب الرد .

لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا تقرر رد المحكم -	6
اعتبرت إجراءات التحكيم اللأحقة لتاريخ نشوء سبب الرد، والتي شارك فيها 

المحكم الذي تم رده بما في ذلك حكم المحكمين كأن لم تكن .)1( 

مادة )12( إستبدال المحكمين :
يستبدل المحكم بآخر أثناء سير إجراءات التحكيم في حال وفاته أو تنحيه أو اتفاق -	1

الأطراف على عزله أو قبول اللجنة رده وفقاً للمادة السابقة أو إنهاء مهمته وفقاً للبند 
التالي من هذه المادة.

إذا تعذر عــى المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها، أو انقطــع عن أدائها بما يؤدي إلى -	2
تأخير لا مبرر له، فإذا لم يتنــح أو يتفق الأطراف على عزله، جاز للجنة إنهاء مهمته 
بناء على طلب المدير أو أحد الأطراف، وذلــك بعد إبداء المحكم وباقي الأطراف 

لملاحظاتهم .

عند اســتبدال المحكم لغير ســبب الرد فللجنة وفقاً لما تراه مناسباً أن تقرر مقدار -	3
الأتعاب  والمصروفات التي تدفع له نظير خدماته إن وجدت .

)1( لائحة إجراءات التحكيم، مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، منشور علي موقع: 

http://www.adccac.ae/Arabic/CharterAndRegulations/Documents/regulationsa_new.pdf
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إذا زالت مهمة المحكم بتنحيه أو رده أو عزله أو إنهاء مهمته أو بأي سبب آخر يكون -	4
للمديرسلطة تقديرية في إتباع الإجراءات والمهل الزمنية الأصلية لتعيين المحكمين 

المنصوص عليها في المادة )9 ( أو عدم إتباعها .

تقرر الهيئة بمجرد إعادة تشــكيلها و بعد  اســتطلاع ملاحظــات الأطراف، مدى -	5
وجوب إعادة كل او بعض الإجراءات الســابقة المتخذة أمــام هيئة التحكيم التي 

أعيد تشكيلها وحدود ذلك.

مادة ) 13 ( إحالة الملف إلى هيئة التحكيم :●	
مع مراعاة حكم المادة )39( من هذه اللائحة، يرسل المركز نسخة من ملف الدعوى إلى 

الهيئة بمجرد تشكيلها .

إجراءات دعوى التحكيم 
 مادة ) 14 ( أحكام عامة :●	

للهيئة مع مراعاة أحكام هذه القواعد أو أية قواعد واجبة التطبيق ممارسة إجراءات -	1
التحكيم بالكيفية التي تراها مناســبة شريطة أن تعامل الأطراف على قدم المساواة 

وأن تتيح لكل طرف في جميع مراحل الإجراءات الفرصة الكاملة لعرض دفاعه .

تقرير المســائل التــي تتعلق بالإجراءات منــوط برئيس الهيئــة، أو بأحد عضويها -	2
الأخرين إذا فوضته الهيئة في ذلك .

جميع المذكرات والمستندات والوثائق أو المعلومات المرسلة إلى هيئة التحكيم من قبل -	3
أحد الأطراف، يجب أن ترسل نسخة منها في ذات الوقت إلى الطرف الاخر. 
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مادة )15( القواعد واجبة التطبيق على الإجراءات :●	
تخضع الإجراءات المتبعة أمام هيئة التحكيم للقواعد التي يتفق عليها الأطراف، وفي حال 
عدم وجود نص فيها يعالج مســألة معينة، فتخضــع الإجراءات لأحكام هذه القواعد، 

فإذا لم يوجد نص في هذه القواعد تولت الهيئة تحديد القاعدة واجبة الإتباع. )1(

 مادة )16( القواعد واجبة التطبيق على موضوع النزاع :●	
تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان، وإذا -	1

اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة، اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد 
الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك .

إذا لم يتفق الطرفان عــى القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع، -	2
طبقت الهيئة القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى انه الأكثر اتصالاً بالنزاع.

وفي جميــع الأحوال، تفصــل الهيئة في النــزاع وفقا لشروط العقــد وبمراعاة -	3
الأعراف التجارية المعمول بها ذات الصلة .

لا يجوز للهيئة الفصل في النزاع بصفتها مفوضة بالصلح أو وفقا لمبادئ العدالة -	4
والإنصاف إلإ إذا اتفق الأطراف على منحها هذه الصلاحية صراحةً .

مادة )17( مكان التحكيم :●	
إذا لم يتفق الأطراف على مكان إجراء التحكيم، تعين أن يجري في إمارة أبوظبي، -	1

ما لم تحدد اللجنة مكاناً آخر وذلك في ضوء جميع ملابســات وظروف التحكيم 
وبعد فحص ملاحظات الأطراف .

)1( لائحة إجراءات التحكيم، مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، منشور علي موقع: 

http://www.adccac.ae/Arabic/CharterAndRegulations/Documents/regulationsa_new.pdf
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لهيئة التحكيم بعد التشاور مع الأطراف أن  تعقد بعض الجلسات في مكان آخر -	2
تراه مناســبا غير إمارة أبوظبي، ولها كذلك المداولة بينً  أعضائها في أي مكان 

تراه مناسباً مع مراعاة ظروف التحكيم .

وفي كل الأحوال يُعد حكم التحكيم صادراً في مكان التحكيم .-	3

 مادة ) 18( لغة التحكيم :●	
تجري إجراءات التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .-	1

يجوز للهيئة أن تقرر وجوب ترجمة كل أو بعض المستندات التي قدمت بلغات -	2
غير لغة التحكيم إلى لغة التحكيم .

 وفي حــال اجراء التحكيم باللغــة العربية يتعين اصدار حكــم التحكيم بهذه -	3
اللغة العربية.

أما في حال اجراء التحكيم بلغة أخرى غير العربية فيتعين اصدار الحكم بتلك -	4
اللغة الأخرى ثم يترجم الى اللغة العربية، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك .

مادة ) 19 ( مذكرة الدعوى :●	
ما لم يشــتمل طلب التحكيم على مذكرة الدعــوى، فإنه يجب على المحتكم أن -	1

يقدم َ مذكرة دعــواه كتابة إلى كل من هيئة التحكيــم والمحتكم ضده والمركز 
خلال مهلة زمنية تحددها الهيئة، وترفق بها نسخة من اتفاق التحكيم . )1(

يجب أن تبــن مذكرة الدعوى أســاء وألقاب وعناويــن وصفات الأطراف -	2
والوقائــع والطلبات، ويجوز للمحتكم أن يرفق بمذكرة الدعوى المســتندات 

ذات الصلة وأن يشير إلى المستندات وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها .

)1( لائحة إجراءات التحكيم، مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، منشور علي موقع: 

http://www.adccac.ae/Arabic/CharterAndRegulations/Documents/regulationsa_new.pdf
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 إذا لم يقدم المحتكم دون عذر مقبول مذكرة دعواه، جاز للهيئة عدم الأستمرار -	3
في نظر الدعوى، ما لم تكن للمحتكم ضده مصلحة مشروعة في استمرار نظرها. 

مادة ) 20 (  مذكرة الدفاع :●	
ما لم يشــتمل الرد على طلب التحكيم على مذكــرة الدفاع، فعلى المحتكم ضده -	1

أن يقــدم  مذكرة دفاعه كتابة إلى كل من هيئة التحكيم والمحتكم والمركز خلال 
المهلة الزمنية التي تحددها الهيئة .

تتضمن مذكــرة الدفاع الرد على طلــب التحكيم ومذكــرة الدعوى، ويجوز -	2
للمحتكم ضده أن يرفق بها المستندات المؤيدة لدفاعه أو يشير فيها إلى المستندات 

والأدلة التي يعتزم تقديمها.

للمحتكم ضده أن يقدم دعوى متقابلة ســواء في مذكــرة دفاعه أو في مرحلة -	3
لاحقة من الإجراءات إذا ارتأت الهيئة أن الظروف تبرر هذا التأخير .

 اذا قــدم المحتكم ضده دعــوى متقابلة فعليــه مراعاة حكم البنــد الثاني من -	4
المادة )19(.

مادة )21(  الطلبات الجديدة وتعديل الطلبات :●	
لا يجوز للأطراف بعد تقديم مذكرة الدعوى ومذكرة الدفاع والدعوى المتقابلة، -	1

تقديم طلبات جديدة أصلية أو متقابلــة إلإ بموافقة هيئة التحكيم التي عليها 
مراعاة طبيعة هذه الطلبات والمرحلة التي وصلت اليها إجراءات التحكيم وأية 

ظروف أخرى ذات صلة .

يجوز لأي مــن الأطراف تعديل طلباتــه أو إضافة طلبات جديدة أثناء ســر -	2
إجــراءات التحكيم إلا إذا ارتأت الهيئة عدم جواز ذلك بالنظر الى الإعتبارات 

المشار اليها في البند السابق من هذه المادة .
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مادة )22( اختصاص هيئة التحكيم :●	
تفصل هيئة التحكيــم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية 
على عدم وجود اتفاق تحكيم أو ســقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع 

وذلك وفقاً للأتي:

يجب التمســك بهذه الدفوع في ذات ميعاد تقديم دفاع المحتكم ضده المشــار -	1
إليــه في هذه القواعد، والأ يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو 

الإشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع .

أما الدفع بتجاوز الهيئة لنطاق اختصاصها فينبغي إبداؤه بمجرد إثارة المســألة -	2
التي يدعى بتجاوزها لذلك الإختصاص، وإلا سقط الحق في إثارة هذا الدفع .

ويجــوز في جميع الأحوال أن تقبل الهيئة الدفــع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان -	3
لسبب معقول . )1(

تفصل الهيئة في الدفوع المشــار إليها في هذه المادة باعتبارها مســألة أولية قبل -	4
الفصل في الموضوع، أو تضمها للموضوع لتفصل فيهما معا .

إذا امتنع أحد الاطراف عن المشاركة في التحكيم في أي مرحلة من المراحل جاز -	5
للهيئة السير في التحكيم بالرغم من هذا الإمتناع .

مادة )23( عبء الإثبات والبيانات :●	
على كل طرف عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها في تأييد دعواه او دفاعه .-	1

لهيئة التحكيم السلطة التقديرية في تحديد قواعد اإلثبات الواجبة الإتباع ومدى -	2
قبول أو ارتباط البينة التي يقدمها أي من الأطراف بوقائع الدعوى، وللهيئة ان 

)1( لائحة إجراءات التحكيم، مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، منشور علي موقع: 

http://www.adccac.ae/Arabic/CharterAndRegulations/Documents/regulationsa_new.pdf
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تطلب من أي طرف أن يقدم إليها وإلى الطرف الأخر خلال المهلة التي تحددها 
ملخصاً للمستندات وأدلة الإثبات الأخري، التي يعتزم تقديمها لتأييد الوقائع 

المتنازع عليها والمبينة في مذكرة دعواه أو مذكرة دفاعه .

للهيئــة أن تطلب من أي طرف في أي وقت أثناء ســر إجراءات التحكيم أن -	3
يقدم خلال المهلة التي تحددها مستندات أو أية أدلة أخرى .

مادة )24( جلسات المرافعة :●	
إذا تقرر عقد جلسات للمرافعة تبلغ هيئة التحكيم الأطراف قبل انعقاد الجلسة -	1

بفترة كافية بموعد ومكان انعقادها.

إذا تغيب أحــد االطراف عن الحضور بغير عذر مقبول رغم صحة اعلانه جاز -	2
للهيئة عقد الجلسة

تكون الجلسات سرية ما لم يتفق الأطراف كتابة على خلاف ذلك .-	3

تنظم الهيئة سير الجلسات وتحرر لكل جلسة محضراً يوقع من الهيئة ومن الحاضر -	4
من الأطراف .

مادة )25(  التدابير المؤقتة والتحفظية : ●	
مع مراعاة القواعد الأمرة في القانون الواجب التطبيق، لهيئة التحكيم من تلقاء -	1

نفســها أو  بناء على طلب أي من الأطراف أن تأمــر أي من الأطراف بما تراه 
ضرورياً من تدابير مؤقتــة أو تحفظية تتعلق بموضوع النــزاع، كالأمر بإيداع 
البضائع لدى الغير أو بيع القابل للتلف منها وإيداع الثمن لدى المركز على ذمة 

النزاع، ويجوز للهيئة أن تطلب تقديم ضمان مناسب .

تصدر الهيئة هذه التدابير في صورة حكم تحكيم وقتي . )1(-	2

)1( لائحة إجراءات التحكيم، مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، منشور علي موقع: 
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إذا تقــدم أحد الأطراف بطلــب إلى جهة قضائية مختصة لإتخــاذ تدابير مؤقتة -	3
أو تحفظيــة أو لتقديم ضمانات للدعوى أو للدعــوى المتقابلة أو لتنفيذ أي من 
التدابــر أو الأوامر التي  صدرت عن الهيئــة، فلا يعد ذلك تعارضاً  مع اتفاق 

التحكيم أو تنازلاً عنه .

على الطرف الذي يقدم مثل هذا الطلب أو يسعى للحصول على هذه التدابير أن -	4
يخطر بــدون أي تأخير المركز والهيئة بذلك الطلب و بتلك التدابير التي اتخذتها 

الجهة القضائية المختصة . 

مادة )26( التنازل عن حق التمسك بالقواعد :●	
الطــرف الذي يعلم أن نصاً أو قاعدة إجرائية أو أي من أوامر الهيئة لم يتم الإتزام بها 
ومع ذلك تابع التحكيم دون ان يعترض في الوقت المناســب، يكون قد تنازل عن 

الحق في الإعتراض. 

حكم التحكيم 
مــادة )27( المدة الزمنية لإصدار حكم التحكيم ما لم يتم الإتفاق علي ●	

غير ذلك .
تصدر الهيئة حكم التحكيم النهائي خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ استلام -	1

الملف من قبل المحكم الفرد أو من رئيس الهيئة .

يجــوز للهيئة من تلقاء نفســها أو بناء على طلب أحد الأطــراف تمديد المدة الزمنية -	2
المذكورة لفترة أقصاها ثلاثة أشهر إضافية .

يجوز للجنة تمديد المدة الزمنية لفترة أو فترات  أخرى تحددها، وذلك بناء على طلب -	3
مسبب من الهيئة أو من أحد الأطراف .

إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مســألة أولية تخرج عن ولاية هيئة التحكيم -	4
أو طعــن بالتزوير في ورقة قدمت إليها، أو اتخذت إجــراءات جنائية عن تزويرها 



61

أو عــن فعل جنائي أخر، فللهيئة الإســتمرار في نظر موضوع النــزاع إذا رأت أن 
الفصل في هذه المســألة أو في تزوير الورقة أو في الفعــل الجنائي الأخر ليس الزماً 
للفصل في موضوع النزاع، وإلإ أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا 
الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم ويعود 
احتسابه ثانيةً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الهيئة بزوال السبب الذي أدى إلى 

وقف الإجراءات. 

مادة )28(  إصدار الحكم :●	
يجــوز أن تصدر الهيئة أحكاماً في بعض الطلبــات أو في جزء منها، وذلك قبل -	1

إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.

يصدر حكم التحكيــم في حالة ما إذا كانت الهيئة مشــكلة من أكثر من محكم -	2
واحد بأغلبية الأراء، ويجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من رئيس 

هيئة التحكيم إذا أذن له الأطراف أو جميع أعضاء الهيئة بذلك . )1(

إذا تشــعبت آراء المحكمين بحيث لا تتحقق معها الأغلبية أصدر رئيس الهيئة -	3
الحكم.

يجــب كتابة حكم التحكيم مع الرأي المخالــف، وإذا رفض واحد أو أكثر من -	4
المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه، ويكتفي بتوقيع أغلبية المحكمين، أما في 

الحالة المشار إليها في البند الثالث من هذه المادة فيكتفى بتوقيع رئيس الهيئة .

يجب أن يكون حكم التحكيم مُســبباً ما لم يتفق الأطراف على عدم تســبيبه أو -	5
يكن القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشــرط ذكر أسباب 
الحكم أو يكن حكم التحكيم  قد صدر بناء على تسوية إتفق عليها الأطراف .

)1( لائحة إجراءات التحكيم، مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، منشور علي موقع: 
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يجب أن يشــتمل حكم التحكيم على مكان وتاريخ إصداره وأسماء الأطراف -	6
وعناوينهم، وأســاء المحكمين، ونص اتفاق التحكيم أو موجز له، وملخص 
لطلبات الخصــوم ودفاعهم ومســتنداتهم، ومنطوق الحكــم والطرف الذي 

يتحمل نفقات التحكيم، وتوقيع الهيئة .

لاريجوز نشر حكم التحكيم إلإ بموافقة كل الأطراف .-	7

تودع الهيئة الحكم لدى المركز في عدد من النســخ الأصلية الكافية لتزويد كل -	8
طرف وجميع أعضاء الهيئة والمركز بنســخة منه، ويقوم المركز بإخطار الأطراف 
بحكم التحكيم أو تسليم نسخة أصلية من حكم التحكيم إلى كل طرف بعد أن 

يسدد الأطراف أو أحدهم كامل تكاليف التحكيم إلى المركز .

مادة )29( تصحيح وتفسير حكم التحكيم :●	
تتولى الهيئة تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، -	1

وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفســها أو بناء على طلــب أحد الأطراف، بعد 
إخطار الطرف الأخر وعلى أن يقدم الطلب خلال )14( أربعة عشرة يوماً من 

تاريخ تسلم حكم التحكيم .

تجري الهيئة التصحيح  إن رأت وجهاً لذلك من غير مرافعة خلال )14( أربعة -	2
عشرة يوماً من تاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحســب الحال، 

ولها مد هذا الميعاد)14 (أربعة عشرة يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .

يعتــر الحكم الصادر بالتصحيح جزءاً من حكم  التحكيم ومكملًا له وتسري -	3
عليه أحكامه ويصدر في ملحق لحكم التحكيم .

يجوز لأي من الأطراف خلال )14( أربعة عشرة يوماً من تاريخ إستلامُه لحكم -	4
التحكيم أن يطلب من الهيئة تفســر ما وقع في منطــوق الحكم من غموض، 

ويجب على طالب التفسير إخطار الطرف الأخر و المركز بهذا الطلب .
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وعلى الهيئة الفصل في الطلب خلال )30( ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليها. -	5
يعتبر الحكم الصادر بالتفســر جزءاً من حكم  التحكيم ومكملًا له ويصدر في -	6

ملحق لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه. )1(

مادة )30(  إغفال الطلبات والحكم الإضافي :●	
يجــوز لأي من الأطراف أن يطلب من الهيئة خلال )14( أربعة عشرة يوماً من -	1

تاريخ تســلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضــافي في طلبات قدمت 
خلال الإجــراءات وأغفل حكــم التحكيم الفصل فيها، عــى أن يعلن هذا 

الطلب للطرف الأخر والمركز .
تفصل الهيئة في الطلب خلال )60(ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها ويجوز لها -	2

مد هذا الميعاد )30( ثلاثين يوما أخرى .
يصدر الحكم الإضافي في ملحق لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه .-	3

مادة )31(  إنهاء الإجراءات بسبب التسوية :●	
إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تســوية تنهــي النزاع، كان لهما أن يطلباً 
إثبات شروط التسوية أمام الهيئة، وفي هذه الحال تصدر الهيئة حكمًا متضمناً شروط هذه 

التسوية ومنهيا للإجراءات، ويكون لهذا الحكم ما لأحكام المحكمين من حجية .

أحكام متنوعة 
مادة )32( الإعفاء من المسؤولية :●	

لا يتحمل المركز أو أي من موظفيه أو الهيئة أو أي خبير يعين من قبل الهيئة أو أي من 
أعضاء اللجنة أية مسؤولية تجاه أي من الأطراف أو الغير عن أي تصرف أو فعل أو 

إغفال يتعلق بالتحكيم اتخذ بحسن نية.

)1( لائحة إجراءات التحكيم، مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، منشور علي موقع: 
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مادة )33( السرية :●	
يلتزم الأطراف بالمحافظة على سرية أحكام التحكيم وجميع الوثائق والمستندات -	1

وتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى وكذلك أقوال الشهود وجميع الإجراءات، 
وذلك ما لم يقض القانون أو يتفق الأطراف كتابة على غير ذلك .

تكون مداوالــت الهيئة سرية، باســتثناء ما يجيزه القانون واجــب التطبيق أو -	2
القواعد السارية المفعول للمحكم الذي يختلف في الرأي بشان حكم التحكيم. 

مادة )34(  الإختصاص العام للجنة :●	
أي خلاف ينشأ بين الأطراف قبل تشــكيل هيئة التحكيم ولم تضع له هذه القواعد 
حُكمًا تتــولى اللجنة الفصل فيه بقرار غير قابل للطعن وذلك لحين اكتمال تشــكيل 

الهيئة. 

الرسوم والأتعاب 
مادة )35( رسم الانتساب :●	

يستوفي المركز رسمًا دورياً سنوياً قدره )1500( ألف وخمسمائة درهم مقابل قيد المحكم 
كعضو بجدول المحكمــن المعتمدين لديه،ويفقد عضو الجدول عضويته اذا تخلف عن 
ســداد)1( هذا الرســم في موعد اقصاه نهاية شــهر فبراير من كل عام، وللجنة لأسباب 
تتعلق بالمكانة العلمية الرفيعة أن تقرر اعفاء من تراه من المحكمين من سداد هذا الرسم 

السنوي، مع ابقاء عضويته في الجدول .

)1( لائحة إجراءات التحكيم، مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، منشور علي موقع: 

http://www.adccac.ae/Arabic/CharterAndRegulations/Documents/regulationsa_new.pdf
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مادة )36( رسم قيد الدعوى :●	
يستوفي المركز رسما مقطوعا لدى قيد طلب دعوى التحكيم قدره )1000(ألف درهم، 

وهذا الرسم لا يجوز استرداده في أي حال حتى ولو تم سحب الطلب أو العدول عنه.

مادة )37( تحديد أتعاب التحكيم :●	
تحدد أتعاب هيئة التحكيم بحسب قيمة المبلغً  المتنازع عليه وذلك وفقا لجدولي -	1

الأتعاب الواردين بالمادتين )43( و )44( من هذه القواعد بحسب الحال .
واذا لم يكن المبلغ المتنازع عليه في الدعوى أو في الدعوى المتقابلة محدداً قام مدير -	2

المركز بتحديده .
يجوز لمدير المركز في أي وقت أثناء التحكيم أن يعدل أتعاب الهيئة وفقا لظروف -	3

الدعوى وما قد يطرأ عليها من تعقيدات.

مادة )38( الرسم النسبي لقاء الخدمات :●	
يستوفي المركز لقاء الخدمات التي يقدمها رسما نسبياً بواقع )15%(يتم احتسابه على 

أساس قيمة أتعاب التحكيم المحددة بالمادة )43( أو المادة  )44( بحسب الحال .

مادة )39(  إيداع الأتعاب والرسم النسبي :●	
يتم ايداع أتعاب هيئة التحكيم بالإضافة الى مقدار الرســم النســبي المشــار اليه في 
المادة )38( بالتساوي بين الأطراف قبل بدء إجراءات التحكيم وذلك لحين صدور 
الحكــم النهائي الذي يحدد كيفية الإلتزام بها، وإذا امتنع أحد الأطراف عن ســداد 
حصته يقوم صاحب المصلحة بالتســليف عنه، وفي حــال امتناع كل الأطراف عن 
السداد فللهيئة إما السير في إجراءات التحكيم والفصل في الدعوى وكيفية الإلزام 

بالأتعاب، وإما رفض مهمة التحكيم. 

أحكام انتقالية 
مادة )40( ●	

تلغى نصوص المواد التي تنظم ســر اجراءات التحكيم والواردة بلائحة إجراءات 
التوفيق والتحكيم التجاري لغرفــة تجارة وصناعة أبوظبي الصادرة  بموجب قرار 
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المكتب التنفيذي رقم )7( لسنة 1993 وذلك اعتبار من تاريخ العمل بهذه اللائحة 
التي تحل محلها، كما يلغى كل نص آخر فيها يتعارض مع هذه اللائحة. )1(

مادة )41(●	
في دعاوى التحكيــم المتداولة يبقى صحيحاً كل اجراء تم صحيحاً وفقا للنصوص 
الملغاة بموجب المادة )40(السابقة، وتسري هذه اللائحة على ما لم يكن قد اقفل فيه 
باب المرافعة من دعاوى التحكيم وما لم يكن قد تم من الإجراءات لدى المركز قبل 

تاريخ العمل بها.

مادة )42(●	
يعمل في شأن إجراءات التحكيم وفقاً لهذه اللأئحة اعتباراً من العشرين من أكتوبر 

سنة 2013.
جدولي أتعاب هيئات التحكيم 

مادة )43( ●	
جدول أتعاب الهيئة الُمشكلة من ثلاث مُُحكمين

 

)1( لائحة إجراءات التحكيم، مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، منشور علي موقع: 

http://www.adccac.ae/Arabic/CharterAndRegulations/Documents/regulationsa_new.pdf
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 مادة )44( ●	
جدول أتعاب الهيئة الُمشكلة من مُُحكم واحد 

)1( لائحة إجراءات التحكيم، مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، منشور علي موقع: 

http://www.adccac.ae/Arabic/CharterAndRegulations/Documents/regulationsa_new.pdf
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 مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي
مصاريف التحكيم )المادة 42( :

تحدد هيئة التحكيم مصاريف التحكيم في حكم التحكيم المنهي  للخصومة وفي أي -	1
قرار آخر إذا رأت ذلك مناسباً.   

يشتمل مصطلح » المصاريف« فقط على ما يلي:  -	2

أ للمادة 43 من القواعد، رسم تسجيل على النحو المحدد طبقاً  للمادة 44 من القواعد.	-

المصاريف الإدارية على النحو المحدد طبقاً القواعد.  للمادة 45 من القواعد .	-ب

أتعاب هيئة التحكيم على النحو المحدد طبقاً القواعد. 	-ج

د نفقات السفر المعقولة وأية نفقات أخرى يتكبدها المحكمون. 	-

ه المصاريف المعقولة للخبرة ولأي مســاعدة)ترجمة، محاضر الجلســات،وما إلى 	-
ذلك(تطلبها هيئة التحكيم. 

و نفقات السفر المعقولة وأية نفقات أخرى للشهود في حدود ما توافق عليه هيئة 	-
التحكيم.

ز المصاريف القانونية وغيرها مما يتكبده الأطراف فيما يتعلق بالتحكيم في حدود 	-
المبالغ التي ترى هيئة التحكيم أنها معقولة. 

ح أية أتعاب أو نفقات لسلطة التعيين في حالة عدم اختيار المركز ليكون سلطة التعيين .	-

لا يجوز لهيئة التحكيم تقاضي أية أتعاب إضافية نظير قيامها بتفســر حكم التحكيم -	3
أو تصحيحــه أو إصدار حكم تحكيم إضافي وفقاً لأحكام المواد من 37 إلى 39 من 
القواعد، وذلك مع عدم الإخلال بحق هيئة التحكيم في المطالبة بمصاريفها المشار 

إليها في الفقرة السابق
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 في حالــة اتفاق الأطراف في دعاوى التحكيم غير المؤســي عــى أن يقدم المركز -	4
المســاعدة الفنية والإدارية في هذه الدعاوى، تطبق المــواد المنصوص عليها في هذا 
الفصــل، وذلك ما لم يتفق الأطراف على تحديد مختلف أتعاب هيئة التحكيم أو على 

سريان قواعد أخرى في هذا الشأن .

 في حالــة صدور أمر من هيئــة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيــمً  للمادة 36 من �	
هذه القواعد، قبل صدور حكم التحكيم النهائي وفقاً يتولى المركز تحديد مصاريف 
التحكيم بشكل نهائي وذلك في ضوء توقيت إنهاء الإجراءات بواسطة هيئة التحكيم 

وما أنجزته من أعمال وأية ظروف أخرى ذات صلة مادة 34 . )1(

يســدد الأطراف المصاريف إلى المركز إما نقداً بأسم المركزو يُسلم بمقره، أو بشيك �	
مقبول الدفع .

ويجوز سداد المصاريف غير رسم التسجيل بموجب تحويل مصرفي بدون مصاريف �	
على المركز، مع مراعاة أن يذكر في التحويل رقم القضية، المادة ٤٣

رسم التسجيل، يسدد المدعي رسم تسجيل مقداره 500)خمسمائة دولارا أمريكياً( �	
عند إيداع إخطار التحكيم لدى المركز.

ويسدد المدعى عليه ذات الرسم عند إيداع طلب مقابل لدى المركز.�	

إذا لم يسدد رسم التســجيل عند تقديم إخطار التحكيم أو الطلب المقابل، لا يقوم �	
المركز بتسجيل الدعوى أو الطلب.

يكون رسم التسجيل غير قابل للرد المادة 44 .�	

 )1( مصاريــف التحكيــم، مركــز القاهــرة الاقليمــي للتحكيــم التجــاري الــدولي، منشــور عــي موقع:
 https://crcica.org/rules/arbitration/2011/cr_arb_rules_ar.pdf
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المصاريف الإدارية للجدول :
تقدر المصاريف الإدارية على أساس قيمة النزاع وفقا رقم جدول)1(المرفق بملحق �	

هذه القواعد

تقدر قيمة النزاع على أساس إجمالي قيمة جميع الطلبات والطلبات المقابلة والحقوق �	
التي يتم التمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة.

إذا تعذر تحديد قيمة النزاع بشكل مؤكد، يتولى المركز تحديد المصاريف الإدارية مع �	
مراعاة كافة الظروف ذات الصلة.

يكون الحد الأقصى للمصاريف الإدارية مبلغ مقداره 000 50 أمريكياً (خمســون �	
ألــف(دولارًا - يجوز للمركز في حلات اســتثنائية عدم التقيــد بالمبالغ المحددة في 

الجدول رقم )1(المرفق بملحق هذه القواعد.

المادة 45 أتعاب هيئة التحكيم  للجدولين رقمي ●	
تقدر أتعاب المحكم على أســاس قيمة النزاع وفقاً  )2(و(3 (المرفقين بملحق �	

هــذه القواعــد . - تقدر قيمة النزاع على أســاس إجمالي قيمــة جميع الطلبات 
والطلبات المقابلة والحقوق التي يتم التمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة.

إذا تعــذر تحديد قيمة النزاع بشــكل مؤكــد، يتولى المركز تحديــد أتعاب هيئة �	
التحكيم مع مراعاة كافة الظروف ذات الصلة.

إذا كانت قيمة النزاع لا تتجاوز 000 000 3) ثلاثة ملايين(- للجدول رقم 3 �	

 تقدر أتعــاب المحكم كمبلغ ثابــت دولاراً أمريكياً وفقــا ً)2(المرفق بملحق �	
هذه القواعد..

إذا تجاوزت قيمة النزاع 000 000 3) ثلاثة ملايين( دولارا ً أمريكيا للحدود �	
الواردة،



71

تقدر أتعاب المحكم بشــكل نهائي وفقاً بالجدول رقم )3 (المرفق بملحق هذه �	
القواعد . )1(

 يوزع إجمالي أتعــاب هيئة التحكيم بين أعضاء هيئة التحكيم بالنســب الأتية:�	
40 % لرئيس هيئة التحكيم و30 %لكل من أعضائها، وذلك ما لم يتفق أعضاء 

هيئة التحكيم على غير ذلك.

يقتصر  حق المحكم في الحصول عــى الأتعاب المحددة وفقا للجدولين رقمي �	
)2( و )3( المرفقــن بملحق هذه القواعد، والتي عليهــا بمجرد قبوله مهمة 
التحكيم، ويكون يعتبر المحكم موافقاً  للحــدود الواردة بالجدول، وفقاً رقم 
تقدير المركز لأتعاب المحكم   وغير قابل لإعادة النظر. )3(المرفق بملحق هذه 

القواعد نهائياً 

يتم سداد الأتعاب إلى هيئة التحكيم فور إصدار حكم التحكيم النهائي الموقع �	
من المحكمين. ويجوز، قبل إصدار حكم التحكيم النهائي وبناء على طلب هيئة 
التحكيم، سداد دفعة مقدمة من أتعاب هيئة التحكيم لا تجاوز نصف الأتعاب 
المودعة، شريطة ألا يتم ذلك قبل إنعقاد جلسة المرافعة المشار إليها في المادة 28 

من هذه القواعد .

في حالة وفــاة أي محكم بعد قبوله المهمة وقبل صــدور حكم التحكيم، يتولى �	
المركــز تحديد أتعابه بالتشــاور مع باقي أعضاء هيئة التحكيــم ومع مراعاة ما 
أنجزه من أعمال وأية ظروف أخرى ذات صلة.  للمادة 12 أو يتم رده طبقا .10

لا يتقاضى المحكم الذي يتم عزله طبقا للمادة 13.11. أية أتعاب .�	

 لا يجوز للمحكم الإتفــاق بطريق مباشر أو غير مباشر مــع أطراف الدعوى �	
أو من ينوب عنهم بشأن أتعابه أو بشأن مصاريف التحكيم. 

 )1( مصاريــف التحكيــم، مركــز القاهــرة الاقليمــي للتحكيــم التجــاري الــدولي، منشــور عــي موقع:
 https://crcica.org/rules/arbitration/2011/cr_arb_rules_ar.pdf
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كذلك لا يجوز للمحكم قبول هدايــا أو مزايا بطريق مباشر أو غير مباشر من �	
أطراف التحكيم أو ممن ينوب عنهم سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو أثنائها 

أو بعد إنتهائها م  .12

يجوز للمركز في حلات استثنائية وبعد موافقة اللجنة الاستشارية تحديد أتعاب �	
هيئة التحكيم بمبالغ تزيد أو تقــل عن المبالغ المقررة  للجدول رقم )2(المرفق 
بملحق هــذه القواعد أو الحدود وفقاً الواردة بالجدول رقم )3(المرفق بملحق 
هذه القواعد، وعلى ألا تتجاوز هذه الزيادة أو النقص نسبة 25.% 36 المادة 46  

يتحمل مصاريــف التحكيم من حيــث المبدأ الطرف خــاسر الدعوى تلك �	
المصاريف ومع ذلــك يجوز لهيئة التحكيم أن تــوزع كالأتي: في ضوء ظروف 

الدعوى. بين الأطراف إذا ما رأت ذلك 

يودع الأطراف لدى المركز المصاريــف الإدارية وأتعاب هيئة التحكيم المقررة �	
قبل بدء إجراءات التحكيم، ويتم سداد المصاريف والنفقات المقررة، غير رسم 
التسجيل، بالتساوي فيما بين المدعي والمدعى عليه، ما لم يتفق الأطراف أو تقرر 

هيئة التحكيم خلاف ذلك.

إذا لم يتم إيداع كامل المصاريف الإدارية وأتعاب المحكمين  من تاريخ تســلم �	
الطلب، يبلغ المركــز المطلوبة خلال 15 يوماً، أحدهم أو أكثر بســداد المبالغ 
المطلوبة، فإذاَ الأطراف ليقوم بذلك ولم يتم الســداد، جاز للمركز أن يوقف أو 
ينهي إجراءات التحكيم إذا لم تكن هيئة التحكيم قد تم تشكيلها، أو إذا لم تكن 
قد بدأت بعد في إجراءات التحكيم، وله أن يطلب من هيئة التحكيم أن توقف 

أو تنهي إجراءات التحكيم. المادة 48 

النفقات بالإضافة إلى المصاريف اإلإدارية وأتعاب هيئة التحكيم، يحدد المركز، �	
لتغطية نفقات الســفر أو أية نفقات أخرى مشار إليها في البنود )د) مبلغا و)ه(

و)و( و)ح( من الفقرة 2 من المادة 42 . 37 .
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ملحق القواعد: الجدول رقم )1(
 )المصاريف الإدارية، قيمة النزاع بالدولار الأمريكي( 

 )1( مصاريــف التحكيــم، مركــز القاهــرة الاقليمــي للتحكيــم التجــاري الــدولي، منشــور عــي موقع:
 https://crcica.org/rules/arbitration/2011/cr_arb_rules_ar.pdf
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ملحق القواعد الجدول رقم )2(
أتعاب المحكمين في المنازعات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملاين دولار أمريكي

 )1( مصاريــف التحكيــم، مركــز القاهــرة الاقليمــي للتحكيــم التجــاري الــدولي، منشــور عــي موقع:
 https://crcica.org/rules/arbitration/2011/cr_arb_rules_ar.pdf
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 ملحق القواعد الجدول رقم )3(

* أتعاب المحكمين في المنازعات التي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملاين دولاراً أمريكياً *

 )1( مصاريــف التحكيــم، مركــز القاهــرة الاقليمــي للتحكيــم التجــاري الــدولي، منشــور عــي موقع:
 https://crcica.org/rules/arbitration/2011/cr_arb_rules_ar.pdf
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الفصل  الثاني:

أهمية التخصص فـي الأوراق التحكيمية
مع العلم أن أعمال التحكيم لا تحل محل المؤسسات القضائية، إلا أنها تشكل أحد الروافد 
القضائية التي تعمل تحت إشراف المؤسسات القضائية، وتمكن أهمية التحكيم التجاري  
في المزايا التي يقدمها من حيث : فوائد التحكيم الدولي على التقاضي - تشــمل الفوائد 
الأساسية لإستخدام التحكيم الدولي لحل النزاع بدلاً من التقاضي التقليدي للمحكمة .

أهمية تخصص المحكمين :
يمكــن للعملاء أن يلعبوا دوراً نشــطاً في اختيار مُُحكم متخصــص في الصناعة أو �	

التجــارة أو النقل أو البترول أو الطــب أو الجيولوجيا أو الهندســة الميكانيكية أو 
الاغذية وغيرها من جميع تخصصات المحكمين بما يتلائم مع طبيعة النزاع، ســواء 
في التحكيــم الوطنــي أوفي التحكيم الدولي  أو في التحكيــم الإلكتروني  بدلاً من 
اختصــاصي مثل العديد من قضاة المحاكم المحلية الذى يحولون أوراق القضية إلية 

وتاخد فترات زمنية كبيرة تاث على النزعات والتجارة والاستثمار .

 يمكــن أن يحــل التحكيم الــدولي النزاعــات بسرعة أكــر من التقــاضي أمام �	
المحاكم التقليدية .

يمكن أن يكون التحكيم الدولي أقل تكلفة من الدعاوى القضائية التقليدية . �	

يمكــن أن يوفر التحكيم الــدولي عدالة أفضل لأن الكثير مــن المحاكم المحلية �	
 مُثقلة وهو ما لا يتيح دائمًًا للقضاة الوقــت الكافي لإصدار قرارات قانونية ذات 

جودة عالية.

)1( ماهي فوائد التحكيم الدولى علي التقاضى، مقالة منشورة علي موقع : 

                                        /https://www.international-arbitration- attorney.com/ar/what-is-international-arbitration  
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التحكيم الدولي مرن  وتلعب أطراف النزاع دوراً مهمًا في اختيار الإجراء الأكثر...)1 �	
ملاءمة لحل نزاعهم الدولي اتخاذ قرار بشأن تضمين إجراءات مثل إنتاج الُمستندات.

يمكــن أن يكون التحكيم الدولي سرياً وهو أمر مفيد إذا رغب الطرفان في مواصلة �	
علاقتهما التجارية أو تجنب الدعاية السلبية .

التحكيم الدولي محايد،.هذا مهم جدا للمعاملات عبر الحدود لأنه يتجنب إمكانية �	
»محكمة المنزل« ميزة لطرف واحد .

في بعض البلدان لا يحكم القضاة بشــكل مســتقل. في التحكيم الدولي يجب أن يتم �	
إصدار الجائزة بشكل مستقل  أو لا يمكن فرضة .

في بعض الحالات مثل النزاعات بين المســتثمرين والدول يقــدم التحكيم الدولي �	
الانصاف الوحيد لانتهاك حق قانوني .

محامو التحكيم الدولي يســاعدون موكليهم في متابعــة مطالباتهم إعداد المرافعات �	
والحجج في الأسس الموضوعية أمام المحكمين. معظم محامي التحكيم الدولي لديهم 
فهم للثقافات الأجنبية ويعملون على أساس العديد من القوانين الأجنبية المختلفة.

 المهارات اللغوية مهمة جداً في التحكيم الدولي وكذلك فهم الاختلافات الإجرائية �	
الهامة مع الدعاوى القضائية التقليدية. 

 واختيــار المحكمين من ذوي الخبرة والإختصــاص في القضية محل النزاع، وسرية �	
وسرعة البت في المنازعات، والمحافظة على اســتمرار العلاقــة بين أطرف النزاع، 
فضــاً عن أن بعــض القضايا وطبيعتها قد لا تســمح للمتنازعــن بعرضها على 
الجهات القضائية الرسمية، وكل ذلك يشــكل قيمة بحسابات التجارة والأنشطة 
الاقتصادية، فضلًا عــن أن أعمال التحكيم تخلق مناخــات إيجابية لدى المتنازعين 
تحثهم للوصــول إلى حلول مرضية لجميع الاطراف، بعيداً عن الضغوط القضائية، 



78

التــي تتطلب اجراءات محددة أقرتها القوانين، ليس هذا فحســب، بل أن التحكيم 
يعمل على تخفيف الضغط على محاكم الدولة الرسمية . )1(

يعد التحكيم من أقدم طرق حل وتســوية النزاعات، بل ســابق عن القضاء المنظم �	
الذي يتولاه قضاءالدولة، ويعد التحكيم من القضايا التي تعارفت عليها المجتمعات 
البشرية، ومارستها منذ البدايات الأولى لنشاءة الحضارات الإنسانية، فقد وجدت 
العديد من صور الحلول الودية الناجزة، التي كان يلجاء إليها المتنازعون للفصل في 
الخلافات التي تحدث بينهم، وتؤكد الشواهد أن هذه الوسائل تحظى بتفضيل لدى 
أطراف النزاع، وقديمًا قال الفيلســوف الأغريقي (ارسطو)ان التحكيم أفضل من 

القضاء الرسمي، لأن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع.

كما ازدهر التحكيم عند العرب، وبــرز عديد من المحكمين، حيث أن كل قبيلة لها �	
محكميها، وكانت أبرز قضية قبل الإســام حكم فيها رسولنا الأعظم عليه الصلاة 
والسلام، هي رفع الصخرة المشرفة إلى مكانها،عندما اختلفت قبائل قريش، كما أقر 
الاسلام نظام التحكيم، وحبذه ودعاء إليه ليكون الأقرب في حل الخصومات، بين 

الناس بوسيلة تضمن التراضي وتأليف القلوب . 

وفي العــر الحديث ازدادت وتيرة الإهتمام بالتحكيــم، نتيجة النمو المضطرد للتجارة 
الدولية والنشــاط التجاري بين الدول، كما انشــئت منظمات وهيئــات دولية ومراكز 
متخصصــة للتحكيم التجاري، وبفضل ذلك  تنامت عقود الإســتثمار، وحرية إنتقال 
الأشــخاص ورؤس الأمــوال وعقود نقــل التكنولوجيــا وعقود النقــل، والتأمين، 

والعلاقات المصرفية .

على الرغم مــن الأهمية الكبيرة التي يحظى بها التحكيم على المســتوى الدولي، إلا أنه لم 
يحظى بنفس القدرمن الإهتــام في دول العالم الثالث والدول العربية بشــكل خاص، 

)1( مقالة بأســم، التحكيم التجاري حاجة أم ضرورة، محمود إبراهيم النقيب، مستشار وزارة الصناعة والتجارة 
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ويلاحــظ ذلك من خلال تدني عــدد الكوادر المؤهلــة ) الخبراء ( في مجــال التحكيم 
التجاري الدولي، وهو ما يشــكل حاله ســلبية ينبغي الإلتفات اليها، وخاصة إذا ماتم 
الأخذ في الإعتبار تطور وتشــابك العلاقات الاقتصاديــة الدولية  وتعقدها، وما ينتج 
عنها من تنامي للقضايا التجارية والاســتثمارية التي تواجه المتعاملين وأصحاب العقود 
الاســتثمارية، وما يلحق بهم من اضرار نتيجة الإفتقار الى الوعــي الكافي بأهمية العناية 
عند صياغة العقود التجاري والاستثمارية، واختيار نوع القضاء الذي يمكن اللجؤ اليه 

ومكانه في حالة حدوث نزاع عند تنفيذ هذه العقود. )1(

من جهة اخرى، هناك تحدي على المستوى الوطني يتمثل بقلة مراكز التحكيم والوساطة 
المتخصصة للقيام بمهام إعداد الخبراء، والقيام بعملية التحكيم والوساطة بين الأطراف 
المتنازعــة، فضلًا عن قلة أعــداد الخبراء والمحكمين التجاريــن الدوليين، مما يؤدي الى 

إلحاق الضرر بأصحاب التعاملات التجارية والاستثمارية والاقتصاد الوطني .

ان الأهمية تقتضي تشجيع ورعاية إنشــاء هذه المراكز، للقيام بمهام تسوية المنازعات في 
الشؤون الاقتصادية والتجارية .

ومــن الأهمية هنا أن نشــر إلى الإهتمام الذي يحظى به التحكيم :على المســتويات الوطنية، 
والإقليمية، والدولية، والتأكيد على ضرورة وجود مراكز ولجان تحكيم، لما تشكله من حافز 

لدى الشركات التجارية، والجهات والمنظمات الاقليمية والدولية المهتمة بهذا النشاط. 

وقياس ذلك إلى الواقع بعدم وجود أعمال مؤسســات تحكيم متماسكة، فأن ذلك يشكل 
متطلب رئيسي، ويعود سبب ذلك إلى عدم وجود مؤسسات تحكيم ذات جودة عالية في 

أعمالها وبالتالي يشكل تحدياً ينبغي التعامل معه . 

وفي الســياق، تجدر الإشــارة إلى تعاظــم دور أعمال التحكم في الفصــل في المنازعات 
التجارية، وهو دور يتنامي ويلقى قبول لدى أطراف مهتمة، ويمثل احد العوامل المهمة 

)1( مقالة باســم، التحكيم التجاري حاجة أم ضرورة، محمود إبراهيم النقيب، مستشار وزارة الصناعة والتجارة 
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التي تؤكد إســتقرار القاعدة القانونيــة في اي بلد . حيث أصبح من الملاحظ، أن معظم 
العقود الإســتثمارية والتعاملات التجارية تشترط أن يتضمن العقد اللجؤ إلى التحكيم 

التجاري عند حدوث اي نزاع، صيانة للحقوق والحفاظ عليها.

إن إدارة الكثــر من حلقات النقاش والمؤتمرات والبرامــج التدريبية المتعلقة بالتحكيم 
التجاري، هو ما يعني الشعور بأهمية الإعداد لمستقبل التعاملات الاقتصادية بين اليمن 
والعالم، في علاقاته البينية بإعتبار أن التحكيم التجاري يســتهدف في الأساس إستقرار 

التعاملات التجارية سواء كانت المحلية أو الأجنبية .

وبشــكل عام، فإن  التحكيم  يخضع لإجراءات خاصة، ســهلة، ومبســطة يتفق عليها 
الخصوم أنفســهم، كما أنه لايفرض،  فغاياته إيجاد الحل المناســب بطرق خاصة، وهذه 
الســات والميزات الإيجابية لا يمكن لاي دولة أن تهمل التعامل معها، بل صارت سمة 
وميزة في اطار إهتمامات الدول التي تعكس مســتوى من الأســتقرار، وما يعكسه هذا 
الإســتقرار من تأكيد لقيام الثقة بين المتعاملين بسلامة ومكانة البنية القانونية القائمة في 

اي بلد. )1(

إن إنضــام اليمن إلى منظمة التجــارة العالمية )WTO( وتوســع علاقاتها ومعاملاتها 
التجارية يرتــب عليها إلتزامات يجب الوفــاء بها، وبما يمكنها ويؤهلهــا من التعامل 
السلس لمواجهة اي منازعات قد تنشأ نتيجة  هذه التعاملات، وانسجاماً مع ذلك  تأتي:

توجهات اليمن الإســتثمارية بقصد إستجلاب روؤس الاموال كإلتزام أخر. ومن �	
الأهميــة التأكيــد أن وجود » صدور القانون  رقم )22( لســنة 1992م بشــــأن 
التحكيم والقانون رقم )32( لســنة 1997م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري 
بالقانون رقم )22( لسنة 1992م بشـــــأن التحكــــيم » في اليمن  يشكل مقدمة 

مهمة للولوج إلى التحكيم الدولي . 

)1( مقالة بأســم، التحكيم التجاري حاجة أم ضرورة، محمود إبراهيم النقيب، مستشار وزارة الصناعة والتجارة 
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باعتبار أن اليمن بحكم تعاملاتها التجاريــة المختلفة، تقف امام تحديات مختلفة يقتضي 
معها أن تكون مؤهلة للتعامل مع قواعــد التحكيم الدولي، وخاصة ما يتعلق بالقضايا 
التي افرزتها التطورات الحديثة والمرتبطة بتطور تقنيات المعلومات والاتصالات، منها : 
التجارة الالكترونية، واســاء النطاقات على الانترنت ]1[، والتقيد بقواعد البورصات 
الدولية، كل ذلك يتطلب السعي الحثيث لتأهيل اليمن لقواعد التحكيم الدولي القائمة 
على مبررات موضوعية وأســس ومعايير متعارف عليها، بلا شــك ســيتطلب إجراء 
تحديث للتشريع الحالي بما يواكب هذه المســتجدات، وهذا الإجراء يجب أن يشــرك في 

صياغته جميع الأطراف، نقول ذلك انطلاقاً من أهمية أن نعمل اليوم بأفاق الغد.

تطورات العصر الذي نعيشه اليوم، فرضت إيجاد أنواع جديدة من التحكيم التجاري، �	
منها التحكيم الإلكتروني، حيث ارتبط هذا النوع من التحكيم بالتطورالتكنولوجي 
وإتساع إستخدام شــبكة الانترنت، واصبح معني بحل النزاعات الناتجة عن البيئة 
الرقمية، خصوصاً في مجال التجارة الإلكترونية،وفي مجال المنافسة وحقوق المؤلف، 

والعلامات التجارية، والدفاع عن حرية التعبير والحياة الخاصة .

ولا يفوتنا التنويه الى أن التحكيم التجاري يمثل وســيلة مناســبة لحل قضايا النزاعات 
عــى عقود التراخيص المتعلقة بالملكية الفكريــة، لان من خصوصيات هذه النزاعات، 
أنها ترتبط بعلاقة تجارية بين أطراف محكومة بعقود ذات طابع دولي، وعلى صلة بســمعة 
شركة أو منتج، كما أنها علاقة تشمل حقوق ملكية فكرية، وتحتاج لتسوية جوانب ذات 

صفة تقنية، قانونية أو تجارية، ويكون فيها عامل الزمن ذات أهمية.)1(

ونظراً للتنامي المضطرد لحركة طلبات حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات 
والاتصــالات، وما رافق ذلك من حدوث نزاعات، وإدراكاً مــن المنظمة العالمية للملكية 
الفكرية »WIPO« بأهمية تســوية هذه النزاعات في مناخات ســليمة، فقد بادرت الى إنشاء 

)1( مقالة بأســم، التحكيم التجاري حاجة أم ضرورة، محمود إبراهيم النقيب، مستشار وزارة الصناعة والتجارة 
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مركز التحكيم والوساطة كـ هيئة محايدة ودولية غير ربحية تقدم خدمات تسوية المنازعات، 
وتتيح خيارات فعالة، من حيث الوقت والتكاليف لتســوية المنازعات ويقوم المركز بتقدم 
خدماته لتسوية المنازعات التجارية بين الأطراف الخاصة، وبالتحديد تلك النزاعات ذات 
صلة بحقــوق الملكية الفكرية، ما يمكن القول معه أن التحكيم التجاري، أصبح  وســيلة 

تقنية ترتكزعلى الخبرة العملية والمهارة الفنية  وليس الخبرة القانونية.

ويتــم إدارة كل اجراء وفقا لنظم متاحة بعدة لغات مــن ضمنها اللغة العربية، ويمكن 
أن تطبق تحت أي نظام قانوني في العالم وضعت خصيصاً لتتماشــى مع طبيعة المنازعات 

المتصلة بحقوق الملكية الفكرية. 

ان ادراك الويبو) WIPO ( بأهمية تســوية النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية عن 
طريق التحكيم، يكمن في كون هذه المجالات لهــا طبيعة فنية دقيقة، وخاصة قائمة على 
التخصص والخبرة، ولا يمكن للقاضي الإستغناء أواللجؤ إلى أهل الخبرة لإعطاء الرأي 
بصدد موضوع معين قد يتعلق بحماية بــراءت الأختراع والمعلومات غير المفصح عنها، 
والذين يحرص أصحابهما على كتمان جوانبها المختلفة واحاطتها بسياج من السّرية التامة .

ان فكرة التحكيم التجــاري تقوم على إيجاب وقبول تتطابق بموجبهما إرادتان على حل 
النزاع الناشئ، وحق الأطراف طواعية إختيار التحكيم كوسيلة بديلة عن قضاء الدولة 
في حل منازعاتهم . نطراً لما يعانيه القضاء الرسمي المختص من اختلالات، حيث تعاني 
المحاكم التجارية مــن اختلالات بنيوية، وهيكلية كبــرة، بالإضافة الى تعدد درجات 
التقاضي، ما يمكن القــول معه ان هذة المحاكم في الغالــب لاتعمل من أجل المقاصد 
التي من أجلها انشــئت، وتأسيساً  على ذلك  واعتماداً على احصائيات القضايا المنظورة 
أمام القضاء يمكن ملاحظة وجود قضايا لا زالت منظورة امام المحاكم لســنوات، بينما 
جوهر النزاع ما كان يحتاج إلا لفترات بسيطة، ومن المعلوم أن التطويل وإدخال الخصوم 
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في متاهات ينتج عنها ارتفاع...)1(  تكاليف التقاضي للخصوم، فضلًا عما تستغرقه هذه 
المطاولة من أثر نفسي ومعنوي على أطراف النزاع.

مما ســبق يمكن أن نخلص، بأن التحكيم التجاري وســيلة مُثلى وفعالة لتسوية  المنازعات 
التجاريــة، من خلال ما تتيحه من اجواء هادئة وعلاقــة ودية بين أطرف النزاع من ناحية، 
فضــاً انه اصبح يمثل أهمية ومكانه بارزة في الوعي القانــوني والاقتصادي، بإعتباره أحد 
البدائل والوســائل القانونية التي أقرتها التشريعات الوطنية والدولية كآلية ناجعة للتسوية 
والفصل في المنازعات بين الخصوم بطريقه سهلة، وتهيئة البيئة الإستثمارية  من ناحية اخرى.

أن توســع العلاقات الاقتصاديــة الدولية قــد أدى إلى تعاظــم دور التحكيم التجاري  
كأحد المداخل الأساســية لحل النزاعات التي تواجه التعاملات الاقتصادية المســتحدثة 
والمســتجدات المترتبة عن الالتزمات والتعاقدات بين الأطراف في الوقت الحاضر، بفعل 
ثــورة الاتصالات والمعلومات، وهو ما يتطلب معه تأهيل كوادر مدربة، تســهم في توفير 
حلول في ظروف ملائمة تحافظ على الوفاق وتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع . )1( 

الفرق بين المحكم والقاضي :
أولا الفــرق بين التحكيم والقضاء لكي تعرف الفرق بين رأس المنظومة في كل منهما ألا 

وهو المحكم والقاضي .

فالقضاء هو سلطة الدولة التي تستخدم من أجل فض النزاعات التي تحدث بين الأفراد 
والمؤسسات في الدولة، ويعتبر مظهراً من مظاهر سيادة الدولة ورُقيها وتحضُُرها.

فكلما كانت الإجــراءات في منتهى السرعة ونافذة كلما أكد هــذا وعي الدولة القانوني 
ومــدى الحرص علي أن يكون اقتصادها مســتقراً وأن يتم حمايــة حقوق من في الدولة 

كجزء من إرساء العدل والمساواة داخل أراضيها . )2(

)1( مقالة باســم، التحكيم التجاري حاجة أم ضرورة، محمود إبراهيم النقيب، مستشار وزارة الصناعة والتجارة 
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وســوف نجد أن التحكيم يكمــل القضاء في العديد من النواحــي التي تحتاج إلى يسر 
الإجراء الذي يقضي بتعيين المحكمين أو ردهم وهذا فارق أساسي بينه وبين القضاء . 

وفي ضوء تلك المعلومات يمكنناً أن نستنبط الفارق بين القاضي والمحكم كالتالي :

فمثــا القاضي المعين من قبل الدولة لا يتم تنحيته إلا بقرار من وزارة العدل بعد طلب 
يتقــدم به هو أو أحد الخصوم، قد يتم الموافقة عليه أو الرفض حســبما ترى الوزارة أي 
أنــه ليس بالضرورة أن يكون الخصمان راضيان عن القــاضي ليتم اختصاصه بالنظر في 

موضوع نزاعهم .

بينما المحكم أو هيئة المحكمين يتم تكوينها واختيارها من أجل الفصل في النزاع حسب 
اتفاق الخصوم ولهم الحق في عزل أحد أطرافها وهم غير معينين من قبل الدولة .

ومن غير الممكن اللجوء للمحكمين إلا بموجب بند يتم إدراجه في العقد بذلك أو باتفاق 
الخصوم فيما بعد علي أن يحل النزاع من خلال التحكيم بعكس القاضي الذي تم تعيينه من 

قبل الدولة للنظر في مختلف القضايا والحكم فيها ما لم يرد نصاً باللجوء للتحكيم .

ويكون حكم هيئة المحكمين نافذاً ولا يقبل الاســتئناف أو الطعن عليه إلا بالبطلان أما 
حكم القضاة فيمكن المعارضة عليه والطعن والاســتئناف حتى الوصول لحكم نهائي 
واجب النفاذ ولكن قرار المحكمين أيضاً لا يمكن أن ينفذ من خلال المحكمة والشرطة 

إلا إذا لم يتعارض مع القوانين السارية في البلد.

وأخــرا فإن القاضي يكون مقيداً بالاختصاص المــكاني فلا يمكنه الحكم بين خصمين 
مــن بلدين مختلفتين لــكل منهما قوانينه عكــس المحكم المختار من قبلهــا غير المتقيد 

بالاختصاص المكاني فيمكنه القيام بذلك . )1(

)1( مقالة باســم، التحكيم التجاري حاجة أم ضرورة، محمود إبراهيم النقيب، مستشار وزارة الصناعة والتجارة 
https://moit.gov.ye/moit/ar/content  :لشؤون الملكية الفكرية وحماية المستهلك، منشوره علي موقع

https://www.egyarbitration.  ،2( مقالة، الفرق بين المحكم والقاضى، منشورة علي موقع الهيئة الدولية للتحكيم(
/com/blog/arbitration-category/whats-the-difference-between-an-arbitrator-and-a-judge
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الخاتمة 
أهمية الأوراق الإلكترونية والضوئية في التحكيم الإلكتروني:

جمعنا الرســالة لإستفاده المجتمع منها وكان الغرض وضع الباحث علي الطريق السليم 
في التحكيم، والإستفادة من التحكيم التقليدى والإلكترونى والرقمي في عالم كثرت فيه 
التجارة بأنواعها التقليدية وكذلك أنتشار التجارة الإلكترونية بشكل واسع يتمشى مع 
عصر الذكاء الأصطناعي والرقمنة وكذلك كثرة العلاقات التجارية والاســتثمارية  بين 
الاشخاص والشركات والدول وبالتالى كثرة المشاكل والنزاعات التجارية، وكان واجباً 
أن يتشمي التحكيم مع متغيرات الحياة بجميع نواحيها  لحل هذه النزاعات بأسرع وقت 

وأقل التكاليف للحافظ علي التجارة والاستثمار لصالح الجميع .
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النتائج
نتائج الرســالة في الرقمنة والأنظمة الإلكترونية، حيث نجد أن الرقمنة لابديل عنها في 
نواحي الحياة الشخضية والاجتماعية والإدارية والتجارية، وأصبحت الدول تعمل علي 
رقمنة كل شــئ كان بالســابق ورقي أو كتابة او صور أو مستند  ونجد أهمية الرقمنة في 
التقارب عن بعد في الأجتماعات عن طريق الفديو كونفرس وغيرة من وسائل الاتصال 

الرقمية الحديثة . 
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التوصيات 
نوصي بــرور إسراع  كل الدول والمشرعين ومراكز التحكيم على العمل بالرقمنة �	

وتأكيد وســائل الإثبات بنظام الكتابة والإثبات بالنظام الورقي )المسح الضوئي( 
والإثبات بالنظام الصوتي ) Voic ( والإثبــات بالنظام الضوئي التقني)البار كود( 

وكذلك الكتابة الإلكترونية والتوقيع الألكتروني.

ومما ســبق عرضٌة نجد أن البيانات الرقميــة للتحكيم الإلكتروني لها أهمية الاثبات �	
 في الدعــوي التحكيميــة، وقد أولتها الكثير مــن  التشريعــات ومراكز التحكيم 
الإلكترونية بالرعاية والتاكيد علي صحتها الثبوتية، وذلك من أهمية وإيجابيات عملية 

الرقمنة علي المستوى العصري في كل شي عامةً وكذلك في التحكيم الإلكتروني .

هذا وما كان من صواب فمن الله، وما كان من تقصير أو إهمال فمني ومن الشيطان،،،  

تم بحمد االله وتوفيقه
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الملاحق 
مصطلحات التحكيم باللغة الإنجليزية :

الكلمات المفتاحية:
الوسائل التكنولوجية الحديثة، التجارة الإلكترونية، التحكيم إلإلكتروني، الوسائل ●	

الإلكترونية الحديثة .
Keywords:

	�  Modern Technology  Electronic Arbitrations  Rules of Traditional 

Arbitration.

	� Arbitration/Arbitral Proceedings

إجراءات/ دعوى التحكيم�	
Arbitration Proceedings

إجراءات التحكيم�	
Arbitral Tribunal

هيئة/محكمة التحكيم�	
Submission Bond

التزام تحكيم: يتفق بموجبــه فرقاء العقد على إحالة نزاعهم إلى التحكيم والخضوع �	
لقرار المحكمين.

.To Commence Arbitration Proceedings

يقيم دعوى تحكيم/ يقيم دعوى أمام التحكيم.�	
The Honorable Arbitral Tribunal

هيئة التحكيم الموقرة�	
 Pleadings: A Pleading is a document where a party sets out his case

.for arbitration proceedings
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مذكرات التحكيم�	
Respondent›s Answer

مذكرة رد المحتكم ضده�	
Respondent

المحتكم ضده�	
Claimant

المحتكم�	
.Letter of Engagement with the appointed Expert

»خطاب الارتباط مع/الاتفاق مع/تكليف الخبير�	
Interpretation of Arbitral Award

تفسير حكم التحكيم�	
Erroneous Interpretation

تفسير معيب�	
The Arbitral Tribunal Decisions

قرارات هيئة التحكيم�	
the applicable technical standards

القواعد الفنية واجبة التطبيق�	
three-arbitrator panel

لة من ثلاثة محكمين�	 هيئة تحكيم مشكَّ
The Expert Task

مهمة الخبير�	
The Appointed Expert = The Expert Appointed to
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الخبير المنتدب/المكلف�	
at) Place of Arbitration(

جلسات التحكيم�	
To Submit a Pleading

يقدم مذكرة�	
To Change a Decision

يعدل قرار�	
Arbitration Venue

مقر التحكيم باتفاق الطرفين�	
Arbitration Seat

مقر التحكيم�	
Ad hoc arbitration

التحكيم الخاص/المختص�	
Mediation

الوساطة�	
Conciliation

المصالحة/ التوفيق�	
Composition

اتفاق الصلح مع الدائنين�	
Compromise

الصلح = التسوية الودية�	
Adjudication
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التحكيم الإجباري )شبه القضائي(�	
Rules of arbitration

قواعد التحكيم�	
Pathological Arbitration Clause

شرط التحكيم المعيب�	
Award by majority vote

قرار بأغلبية الأصوات�	
Submissions/briefs

مذكرات التحكيم�	
Arbitration process

إجراءات التحكيم - آلية التحكيم�	
Notice of arbitration

إخطار التحكيم�	
Request for arbitration

طلب التحكيم�	
Presiding arbitrator

رئيس هيئة التحكيم�	
Sole arbitrator

المحكم الأوحد�	
Appointing authority

سلطة )جهة( تعيين المحكمين�	
Umpire

محكم المحكمين�	
  Interim measures  

تدابير مؤقتة�	
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مصطلحات التحكيم:
	�Arbitration التحكيم
	�Negotiation التفاوض
	�Mediation الوساطة
	�Conciliation المصالحة/التوفيق
	�Compromise الصلح التسوية الودية بين متنازعين
	�Compounding التصالح
	�Composition اتفاق الصلح مع الدائنين
	�Adjudication التحكيم الإجباري شبه القضائي
	�Institutional arbitration التحكيم المؤسسي
	�Ad hoc arbitration التحكيم الخاص
	�Rules of arbitration قواعد التحكيم
	�Arbitration process عملية التحكيم
	�Request for arbitration طلب التحكيم
	�Notice of arbitration إخطار التحكيم
	�Claimant المحتكم
	�Respondent المحتكم ضده
	�Arbitral tribunal هيئة التحكيم
	�Arbitrator المحكم
	�Presiding arbitrator رئيس هيئة التحكيم
	�Appointing authority سلطة )جهة( تعيين المحكمين
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	�Sole/single arbitrator المحكم الأوحد
	�Umpire محكم المحكمين
	�Challenge (recusation) of arbitrator رد المحكم
	�Interim measures تدابير مؤقتة
	�Statement of claim بيان الادعاء
	�)Statement of defense (answer بيان الدفاع
	�Counter claim الدعوى الفرعية الطلبات المقابلة
	�Reply to counter claim الرد على الدعوى الفرعية
	�Submissions/briefs المذكرات
	�Award decision determination قرار التحكيم
	�Award by majority vote قرار بأغلبية الأصوات
	�Award by presiding arbitrator قرار من رئيس هيئة التحكيم
	�Consent award قرار رضائي
	�Default (ex parte) award قرار غيابي
	�Interlocutory award ))قرار إجرائي أوامر أو توجيهات
	�Interim (preliminary) award )قرار وقتي )تمهيدي
	�Partial award قرار جزئي
	�) project magistrate virtual( القاضي الافتراضي
	�) tribunal cyber( محكمة التحكیم الافتراضیة



94

* الكلمات المفتاحية:
الرقمنة، المكتبة الرقمية، المعوقات اإلادارية، المعوقات التقنية، المعوقات المالية، المعوقات 

التشريعية، المعوقات البشرية.

key words:

	�  Digitization digital library administrative obstacles technical 

obstacles financial obstacles legislative obstacles human obstacles.

	� .( Alternatieven Disputen resolution) إختصار ،(ADR)*  
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   https://kenanaonline.com .1-2009م
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قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم  )المادة 8 - فقرة 2 (.-	9

قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم  )المادة 9 / 10 (.-	10

قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم  )المادة 3 - فقرة 1(.-	11

قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم  )المادة 3 - فقرة 5(.-	12

قواعد التحكيم والتسوية، غرفة التجارة الدولية بباريس)ICC(، )المادة 5(.-	13

14	- ،)ICC(بباريــس الدوليــة  التجــارة  غرفــة  والتســوية،  التحكيــم   قواعــد 
)المادة 21 فقرة 4(.

لائحة مركز التحكيم بواشنطن، ) المادة 32 المعدلة في 10 إبريل 2006 (.-	15

لائحة إجراءات غرفة التجارة الدولية بباريس لعام 1998. المادة )15 فقرة 2(.  -	16
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لائحة مركز تحكيم ووساطة الويبو، المادة )67(. -	17

لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس )1998(ICC، المادة )14( . -	18

 نظام مركز مراكش للتحكيم والتوفيق، المادة   22.-	19

قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم، المادة )2/21( .-	20

قواعد التحكيم التجاري، جمعية التحكيم الأمريكية،  المادة )7/ب( .-	21

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، المادة )6( .-	22

سابعاً: الإتفاقيات والمعاهدات 
اتفاقية نيويورك لعام 1958.  المادة )5فقرة1. ب(. -	1

الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة، وبرنامج الغذاء العالمي، -	2
-6 يوليو 1963م، الفقرة الثالثة من المادة )9(. 

معاهدة الصداقة بين الهند ومصر 6 إبريل1955م، المادة الرابعة . -	3

معاهدة الســام المصريــة الإسرائيلية في عــام1979م، شرط التحكيم الخاص -	4
المنصوص علية في المادة )7( . 

إتفاقية إنشــاء مركز الشرق الأوســط الإقليمي للنظائر المشــعة للدول العربية -	5
بالقاهرة،  عام 1962 م،  البند 38 من المادة )16( . 

معاهدة الســام المصريــة الإسرائيلية في عــام1979م، شرط التحكيم الخاص -	6
المنصوص علية في الفقرة الثانية من المادة )7( . 

الميثاق المنشئ للصندوق العربي للإنتماء الإقتصادي، والإجتماعي، نص المادة )6(.-	7
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ثامناً: قرارت وطعون محاكم النقض والاستئناف
نقض 70/86 ق جلسة 2001/11/26[-1 محكمة النقض المصرية-	1

طعن 1640 لسنة 54 ق ـ جلسة 1988/2/14[-2 محكمة النقض المصرية-	2

 محكمــة النقــض المصريــة ومحكمــة الدعــم الفرنســية والقواعــد الإجرائية -	3
للتحكيم الدولي .

محكمة النقض المصرية- طعن 1466 لسنه 70 ق- جلسة 30-1-2001 م.-	4

محكمة استئناف القاهرة .-	5

محكمة النقض المصرية )طعن 6529 لسنة 63 ق ـ جلسة 2000/1/12(  -	6

محكمة النقض المصرية ) طعن 5459 لسنة 63 ق ـ جلسة 11/13/ 2000-	7

محكمة النقض المصرية )طعن 713 ـ لسنة 63 ق ـ جلسة 2000/6/27(.-	8

محكمة النقض المصرية )طعن 713 لسنة ق63 جلسة 2000/6/27 (.-	9

محكمة النقض المصرية )طعن 6529 لسنة 62 قـ جلسة 2000/6/12 (.-	10

محكمة النقض المصرية )طعن 6529 لسنة 63 ق ـ جلسة 2000/1/12(.-	11

محكمة استئناف قطر، 1997 . -	12
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